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  الجزء الأول
  الوقائع

  مقدمة  - ألف

ر الذي اتخذته جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية اوفقا للقر  -١
مبر نوف/ تشرين الثاني٢٦في جلستها الثامنة من دورا الثامنة المعقودة في ") الجمعية"فيما يلي (الدولية 
 كانون ١٠ إلى ٦ الفترة من المكتب  حددقدو ،٦٥/٥٠١، وبناء على قرار الجمعية العامة ٢٠٠٩
  .ديسمبر موعدا لانعقاد الدورة التاسعة/الأول

، دعا رئيس الجمعية كافة الدول الأطراف في نظام روما )١(ووفقاً للنظام الداخلي للجمعية  -٢
يت إلى المشاركة في الدورة بصفة مراقب الدول الأخرى كما دع. الأساسي إلى المشاركة في الدورة

  .التي وقّعت على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية

، وجهت كذلك ")النظام الداخلي"فيما يلي ( من النظام الداخلي للجمعية ٩٢ووفقا للمادة   -٣
ولية والكيانات الأخرى دعوات للمشاركة في الدورة بصفة مراقب إلى ممثلي المنظمات الحكومية الد

، فضلا عن ممثلي )٢(التي تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عملا بقراراا ذات الصلة
المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات الدولية التي دعيت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة 

) ١٩٩٨يوليه / تموز–يونيه /روما، حزيران(ئية دولية الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنا
  .أو المعتمدة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية أو التي تدعى من قبل الجمعية

 من النظام الداخلي، حضرت أعمال الجمعية وشاركت فيها ٩٣كذلك، وعملا بالمادة   -٤
ما والمسجلة لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية المنظمات غير الحكومية المدعوة إلى مؤتمر رو

الدولية أو التي تتمتع بمركز استشاري لدى الس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي 
  .تتصل أنشطتها بأنشطة المحكمة أو التي دعتها جمعية الدول الأطراف

لي، دعيت الدول التالية إلى حضور أعمال  من النظام الداخ٩٤وفضلا عن ذلك، ووفقا للمادة   -٥
بابوا غينيا الجديدة، بالاو، بوتان، تركمانستان، توفالو، تونغا، جمهورية كوريا الشعبية : الجمعية وهي

الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رواندا، سوازيلند، الصومال، غرينادا، غينيا الاستوائية، 
  .، نيوي)الموحدة-ولايات(بنان، ملديف، موريتانيا، ميانمار، مكرونيزيا فانواتو، كيريباتي، ل

  .ICC-ASP/9/INF.1وترد قائمة الوفود المشاركة في الدورة في الوثيقة   -٦

الذي ) ليختنشتاين(وافتتح الدورة رئيس جمعية الدول الأطراف السيد كريستيان ويناويسير   -٧
  .)٣(التزكية رئيسا للجمعية للدورات من السابعة إلى التاسعةانتخب أثناء الدورة السادسة للجمعية ب

وواصل مكتب الجمعية، الذي انتخب في الدورة السابعة لمدة ثلاث سنوات، أعماله في الدورة   -٨
، الذي استقال برسالة )كينيا( مويتا -موبوري. التاسعة، باستثناء نائب رئيس الجمعية، السيد زكاري د

                                                      
  الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك،  )١(
  . جيم-، الجزء الثاني)Corr.1 وICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢ سبتمبر/أيلول ١٠)٢(
  .٢٢باء، الفقرة - الد الأول، الجزء الأول)ICC-ASP/6/20( ٢٠٠٧... السادسة   الدورة...الوثائق الرسمية  )٣(
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وأصبح بالتالي تشكيل المكتب في بقية فترة ولايته كما .  من منصبه٢٠١٠أغسطس / آب٢٧مؤرخة 
  :يلي

  :الرئيس
  )ليختنشتاين(السيد كريستيان ويناويسير 

  :نائبا الرئيس

  )المكسيك(السيدة خورخي لوموناكو 
  )رومانيا(السيدة سيمونا ميريلا ميكوليسكو 

  المقررة
  )سلوفينيا(السيدة سيمونا درينيك 

  :الآخرونأعضاء المكتب 
الأردن، أسبانيا، أستراليا، استونيا، البرازيل، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جنوب أفريقيا، 

، كينيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ) البوليفارية–جمهورية (جورجيا، ساموا، غابون، فترويلا 
  .وايرلندا الشمالية، النرويج، نيجيريا، اليابان

، عينت الدول التالية، وفقا ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦الأولى، المعقودة في وفي الجلسة   -٩
  : من النظام الداخلي، في عضوية لجنة وثائق التفويض٢٥للمادة 

  .استونيا، أوغندا، ايرلندا، جمهورية كوريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولندا

وقدمت الأمانة خدماا إلى . ، بمهام أمين الجمعيةفيلاسيسن  الجمعية، السيد ريناأمانةواضطلع مدير   -١٠
  .الجمعية

، التزمت الجمعية دقيقة صمت للصلاة والتأمل ديسمبر/ كانون الأول١٠في مسة، لخاا وفي الجلسة  -١١
  . من النظام الداخلي للجمعية٤٣وفقا للمادة 

  :))ICC-ASP/9/1وفي نفس الجلسة، أقرت الجمعية جدول الأعمال التالي   -١٢

  .افتتاح الدورة من قبل الرئيس -١
  .دقيقة صمت للصلاة والتأمل -٢
  .إقرار جدول الأعمال -٣
  .الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاا -٤
  .تاسعةوثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة ال -٥
  تعيين لجنة وثائق التفويض؛  )أ(
  .تقرير لجنة وثائق التفويض  )ب(
  .تنظيم العمل -٦
  .عامةالمناقشة ال -٧
  .تقرير عن أنشطة المكتب -٨
  .تقرير عن أنشطة المحكمة -٩
  .انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية -١٠
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  .تعيين المراجع الخارجي للحسابات -١١
  .النظر في ميزانية السنة المالية التاسعة واعتمادها -١٢
  .النظر في تقارير مراجعة الحسابات -١٣
  .تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا -١٤
  .مباني المحكمة -١٥
  .التعديلات على نظام روما الأساسي -١٦
  .متابعة المؤتمر الاستعراضي -١٧
  .انتخاب رئيس المحكمة للدورات من العاشرة إلى الثانية عشرة -١٨
  .القرار المتعلق بمواعيد الدورة المقبلة لجمعية الدول الأطراف -١٩
  .لميزانية والماليةالقرارات المتعلقة بمواعيد ومكان انعقاد الدورات المقبلة للجنة ا -٢٠
  .مسائل أخرى -٢١

  وتضمنت مذكرة مقدمة من الأمانة القائمة المشروحة للبنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت   -١٣
)ICC-ASP/9/1/Add.1(.  

ووافقت الجمعية في جلستها الأولى على برنامج العمل وقررت أن تباشر أعمالها من خلال   -١٤
 الفريق العامل المعني بالتعديلات الذي أنشئ بموجب ة علىعلاوو. جلسات عامة وأفرقة عاملة

 ICC-ASP/8/Res.6القرار
  .٢٠١١ البرنامجية لعام بالميزانيةوأنشأت الجمعية فريقاً عاملاً معنياً . )٤(

، ٢٠١١لرئاسة الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية لعام ) استراليا(وعينت السيدة ليديا مورتون   -١٥
  .لرئاسة الفريق العامل المعني بالتعديلات) سويسرا(سيد بول سيغر وال

  النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية في دورا التاسعة  -باء

  الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاا  -1

 ٨ ، أُبلغت الجمعية بأن الفقرة٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦في الجلسة الأولى، المعقودة في   -١٦
  . من نظام روما الأساسي تنطبق على خمس دول أطراف١١٢من المادة 

وجدد رئيس الجمعية مناشدته الدول الأطراف المتأخرة عن تسديد اشتراكاا أن تسوي   -١٧
وناشد الرئيس أيضا كافة الدول الأطراف أن تسدد .  مع المحكمة في أقرب وقت ممكنحساباا

  .وقت المناسب في ال٢٠١١اشتراكاا لعام 

  وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة التاسعة  -٢

 تقرير لجنة الجمعية، اعتمدت ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠في الجلسة الخامسة، المعقودة في   -١٨
  ).انظر المرفق الأول ذا التقرير(وثائق التفويض 

                                                      
  .٤، الفقرة  ICC-ASP/8/Res.6الثاني، الد الأول، الجزء )ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩..  الدورة الثامنة..الوثائق الرسمية )٤(
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  المناقشة العامة  -٣

 كولومبيا، صاحب الفخامة السيد خوان مانويل سانتوس، في الجلسة العامة الأولى، أدلى رئيس -١٩
ديسمبر / كانون الأول٩ و٧ و٦وفي الجلسات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، المعقودة في . ببيان

، أدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين، الأردن، اسبانيا، استونيا، اكوادور، ألمانيا، أوغندا، إيطاليا، ٢٠١٠
 -دولة (، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا )نيابة عن الاتحاد الأوروبي (البرازيل، بلجيكا
، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية )المتعددة القوميات

، )نفسهانيابة عن الدول الأفريقية الأطراف وبالأصالة عن (كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية 
جنوب أفريقيا، الدانمرك، زامبيا، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، صربيا، غانا، 
غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، الكويت، ليسوتو، 

شمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا اللكسمبرغ، 
وأدلى . ، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان)نيابة عن كندا واستراليا ونيوزيلندا(نيوزيلندا 

أيضاً ببيانات ممثلو جامعة الدول العربية، لجنة الصليب الأحمر الدولية، وممثلو المنظمات غير الحكومية 
ولية، والتآلف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق منظمة العفو الد: التالية

الإنسان، ومنظمة رصد حقوق لإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، والجمعية الدولية لدراسات الإجهاد 
  .الناجم عن الصدمة النفسية، والبرلمانيون من أجل عمل عالمي

  التقرير المتعلق بأنشطة المكتب  -٤

، ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦طت الجمعية علماً، في جلستها الأولى، المعقودة في أحا -٢٠
. ، عن أنشطة المكتب)ليختنشتاين(بالتقرير الشفوي الذي قدمه الرئيس، السيد كريستيان ويناويسير 

 اجتماعا من أجل مساعدة الجمعية في الاضطلاع ١٩ولاحظ الرئيس في تقريره أن المكتب عقد 
  .وفقا لنظام روما الأساسيبأنشطتها 

والسفير ) المكسيك(أعرب الرئيس عن تقديره لنائبي رئيس الجمعية السفير خورخي لوموناكو   -٢١
على العمل الذي أنجزاه وقد واصلا العمل بوصفهما منسقي الفريقين ) كينيا(موبوري مويتا . زكريا د

مويتا بإبلاغه باستقالته من -ري، قام السفير موبو٢٠١٠أغسطس / آب٢٧وفي . التابعين للمكتب
وقد شكره الرئيس على عمله بصفته نائبا للرئيس خلال المدة التي شغلها . منصب نائب الرئيس

  .بالمكتب وباعتباره الجهة المكلفة بتنسيق المسألة المتعلقة بمكتب الاتصال بمقر الاتحاد الأفريقي

غية مناقشة التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر يناير ب/وقد زار الرئيس أوغندا في كانون الثاني  -٢٢
وزار كذلك المكتب الميداني في كمبالا وسافر إلى شمال أوغندا من أجل الوقوف بصورة . الاستعراضي

وقد زار مشروع . مباشرة على مشاريع الصندوق الاستئماني للضحايا أين التقى أفراد اتمعات المتأثرة
وفي أديس أبابا، أثيوبيا، ناقش . نيا بجمهورية الكونغو الديمقراطيةالصندوق الاستئماني للضحايا في بو

إمكانية إنشاء مكتب للاتصال، وحالة التحضيرات للمؤتمر الاستعراضي ومسائل أخرى ذات صلة 
  .بأنشطة المحكمة

أكتوبر، زار مقر المحكمة والتقى بالمسؤولين العاملين ا وبممثلي الدول /وفي تشرين الأول  -٢٣
علاوة على ذلك قام . والتقى كذلك بمجموعة القضاة في إطار اجتماع غير رسمي. دولة المضيفةوبال
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بتنظيم معتكف حضره رئيس المحكمة والمدعي العام والمسجلة لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالحوكمة 
  .وذلك بمساعدة قيمة مقدمة من نائب الرئيس لوموناكو

ا في سبيل الاضطلاع بأنشطة التوعية والنهوض بعالمية المحكمة وكجانب من الجهود التي يبذله  -٢٤
أغسطس بناء على دعوة وجهت إليه من الحكومتين /غواتيمالا في آب و أبريل/السلفادور في نيسانزار 

  .المعنيتين

ووفرت مواضيع . ووصف الرئيس المؤتمر الاستعراضي بأنه أبرز حدث تشهده السنة الماضية  -٢٥
 صلبا قامت عليه التدابير الرامية للتقدم بعمل اتمع الدولي المتعلق بالمواضيع الأربعة وهي التقييم أساسا

وشكر حكومة . مواضيع أساسية بالنسبة لأداء المحكمة وظائفها على النحو الفعال في أجل طويل
  .أوغندا لاستضافتها المشاركين في المؤتمر

المحكمة في النهوض بعدد متزايد من القضايا يتسم واشتركت الجمعية، عن طريق المكتب، مع   -٢٦
  .البعض ببالغ التعقيد وقد أفضى إلى إلمام متزايد بمسؤوليات كل طرف

وواصلت أمانة الجمعية الدولة الأطراف إنجاز ولايتها بمساعدة الجمعية وهيئات الفرعية في   -٢٧
قتضاء، إلى التنسيق مع وعمدت كذلك، حسب الا. ICC-ASP/2/Res.3عملها وذلك طبقا للقرار 

مختلف أجهزة المحكمة فيما يتعلق بالقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية وعلى صعيد مسائل 
علاوة على ذلك . وواصلت الأمانة أداء ولايتها في إطار خطة العمل. أخرى تمس وم الجمعية

مبالا من خلال الاضطلاع بأمور وبالتعاون مع حكومة أوغندا نظمت الأمانة المؤتمر الاستعراضي في ك
  .منها التفاوض حول مذكرات التفاهم مع الدولة المضيفة ومع الأمم المتحدة

 أن نفوذ المحكمة آخذ في الزيادة وأا وسعت في نطاق أنشطتها في مجالات الرئيس ولاحظ  -٢٨
على السير قدما في وبالرغم من أن تعاون الدول قد ساعد على المحكمة . التحقيق والمقاضاة والقضاء

تنفيذ ولايتها إلا أن هناك عددا من أوامر القبض العالقة فضلا عن مجالات يمكن فيها توسيع نطاق سائر 
  .وقد أجرى مناقشات مع دولتين طرفين تتعلق بمسائل التعاون. أشكال التعاون مثل تنفيذ الأحكام

 النص الكامل لبيانه على الموقع وأبدى الرئيس على الأفكار والشخصية التي يبدو ذكرها في  -٢٩
-http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/Statements/ASP9-PASP :الشبكي التالي

.Statements-ENG.pdf 

  التقرير المتعلق بأنشطة المحكمة  -٥

، إلى بيانات ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦استمعت الجمعية في جلستها الأولى، المعقودة في   -٣٠
 أوكامبو، المدعي العام -هيون سونغ، رئيس المحكمة، والسيد لويس مورينو-لى ا القاضي سانغأد

  .)٥(وفي الجلسة نفسها، أحاطت الجمعية علماً بالتقرير عن أنشطة المحكمة. للمحكمة

                                                      
)٥( 

ICC-ASP/9/23. 
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  انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية  -٦

 عرضت الأمانة على الجمعية قائمة بأسماء ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨في مذكرة مؤرخة   -٣١
  .)٦(ستة مرشحين من الدول الأطراف لانتخام أعضاء في لجنة الميزانية والمالية

، شرعت الجمعية في انتخاب ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦في الجلسة الأولى، المعقودة في   -٣٢
 ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢المؤرخ  )٧( ICC-ASP/1/Res.5الأشخاص الستة التالية أسماؤهم وفقا للقرار

  :أعضاء في لجنة الميزانية والمالية

  )بوروندي(السيد دافيد بانيانكا 
  )المكسيك(السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو 

  )فرنسا(السيد جيل فلنكنشتاين 
  )استونيا(السيد جوهاني ليميك 
  )ألمانيا(السيد غيرد ساوب 
  )إيطاليا(السيد أوغو ساسي 

، استغنت الجمعية عن إجراء اقتراع سري ICC-ASP/1/Res.5 من القرار ١١ووفقا للفقرة   -٣٣
 ٢١وستبدأ فترة خدمة الأعضاء الستة في . وانتخبت الأعضاء الستة في لجنة الميزانية والمالية بالتزكية

  .٢٠١١أبريل /نيسان

  النظر في ميزانية السنة المالية التاسعة  - ٧

 على أساس ٢٠١١ن خلال فريقها العامل، في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام نظرت الجمعية، م  -٣٤
مشروع الاقتراح المقدم من المسجل، وتقريري لجنة الميزانية والمالية، وتقريري المراجع الخارجي 

  .للحسابات

 ، أحاطت الجمعية علما٢٠١٠ًديسمبر / كانون الأول١٠وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في   -٣٥
بتقرير الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية الذي يتضمن، في جملة أمور، توصية الفريق العامل بأن 

ككل، مع التعديلات ) ٨(تصادق الجمعية على توصيات لجنة الميزانية والمالية في دورا الخامسة عشرة
  .ICC-ASP/9/Res.4 من القرار الثامن والتاسعالمشار إليها في الجزأين 

  .٢٠١١وفي الجلسة نفسها، نظرت الجمعية واعتمدت، بتوافق الآراء، الميزانية البرنامجية لعام   -٣٦

بشأن الميزانية  ICC-ASP/9/Res.4وفي الجلسة نفسها، اعتمدت الجمعية، بتوافق الآراء، القرار   -٣٧
  :البرنامجية والمتعلق بما يلي

 ٦٠٧ ٩٠٠ في ذلك الاعتمادات البالغ مجموعها، بما ٢٠١١الميزانية البرنامجية لعام   )أ(
   يورو للبرامج الرئيسية وجداول الموظفين لكل برنامج رئيسي؛١٠٣

  ؛٢٠١١صندوق رأس المال العامل لعام  )ب(
                                                      

)٦(
ICC-ASP/9/22 .  

  .ICC-ASP/2/Res.4 المعدل بالقرار )٧(
  .٢- الد الثاني، الجزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة  الدورة...الوثائق الرسمية  )٨(
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  جدول الأنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية؛ )ج(

  ؛٢٠١١تمويل الاعتمادات لعام   )د(

  صندوق الطوارئ  )ه(

  لنظام المالي والقواعد المالية؛تعديل ا  )و(

  ؛٢٠١٠مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية لعام   )ز(

  مراجع الحسابات الخارجي؛ )ح(

  مكتب الاتصال لدى الاتحاد الأفريقي؛ )ط(

  .لزيارات الأسرية للمحتجزين المعوزينا )ي(

  النظر في تقارير مراجعة الحسابات  -٨

 اعتمدت الجمعية تقرير ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠في الجلسة الخامسةً، المعقودة في   -٣٨
 وأحاطت الجمعية علماً أيضا مع التقدير بتقريري .)٩(٢٠١١الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية لعام 

 ٣١يناير إلى /لثاني كانون ا١مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية للمحكمة للفترة من 
  .)١١( وبشأن الصندوق الاستئماني للضحايا عن نفس الفترة)١٠(٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول

  تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا  -٩

، استمعت الجمعية إلى البيان ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦في الجلسة الأولى، المعقودة في   -٣٩
ونظرت . بيث ريهن رئبسة مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحاياالذي أدلت به السيدة اليزا

 ١الجمعية في التقرير المقدم عن أنشطة ومشاريع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا للفترة من 
  .، وأحاطت علما ذا التقرير)١٢(٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠٠٩يوليه /تموز

  اسيالتعديلات على نظام روما الأس  -١٠

، اعتمدت الجمعية تقرير ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠ الخامسة، المعقودة في في الجلسة  -٤٠
  ).انظر المرفق الثاني(العامل المعني بالتعديلات الفريق 

وقررت الجمعية أن تعقد مشاورات غير رسمية في نيويورك بين دورتيها التاسعة والعاشرة لإتاحة   -٤١
عديلات المقترحة وإبداء الرأي في مضمون هذه التعديلات وكذلك بشأن الفرصة للوفود لعرض الت

استصواب إدخال المزيد من التعديلات فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة في هذه 
وقد تناقش الوفود أيضاً أساليب العمل والإجراءات ودور الفريق العامل فيما . المرحلة من وجودها

  .ت المقبلة المحتملة بناء على ورقة من إعداد المنسقيتعلق بالتعديلا

                                                      
)٩(

ICC-ASP/9/WGPB/CRP.1.  
 .١-، الجزء جيمثاني الد ال)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة  الدورة... الرسميةالوثائق )١٠(
  .٢- الجزء جيم،المرجع نفسه )١١(
)١٢(

ICC-ASP/9/2 .  
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  متابعة المؤتمر الاستعراضي  -١١

 كانون ٨أثناء الجزء المتعلق بمتابعة المؤتمر الاستعراضي، المعقود في  -٤٢
 قدم مركزا التنسيق المعنيات بتأثير النظام الوارد في نظام روما الأساسي في ٢٠١٠ديسمبر /الأول

معلومات ) الدانمرك وجنوب أفريقيا(وبشأن التكامل ) شيلي وفنلندا( المتأثرة الضحايا واتمعات
ودعا المركز التنسيقي المعني . مستحدثة عن العمل المنجز منذ كمبالا في إطار الفريق العامل في لاهاي

 الدول إلى تقديم تبرعات جديدة للدورة المقبلة للجمعية فضلا عن متابعة) هولندا وبيرو(بتبرعات 
  .التعهدات التي سبق أن قدمتها

 اعتمدت الجمعية القرار ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠وفي جلستها الخامسة المعقودة في   -٤٣
ICC-ASP/9/Res.2 الذي طلبت بموجبه إلى المكتب أن ينشئ لفترة سنة واحدة، فريقا دراسيا في إطار 

الفقرة بغية تحديد المسائل التي يتطلب فيها الأمر الفريق العامل في لاهاي لتيسير الحوار المشار إليه في 
  .اتخاذ تدابير إضافية بالتشاور مع المحكمة وتقديم توصيات إلى الجمعية من خلال المكتب

  مباني المحكمة  ١٢

 أحاطت الجمعية علما بالتقرير ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٩في الجلسة الرابعة المعقودة في   -٤٤
 )١٣(وبالتقرير عن أنشطة لجنة الرقابة) سويسرا(قابة، السيد وارتن ستروب الشفوي لرئيس لجنة الر

. الذي سلط الأضواء على مشروع المباني الدائمة الذي يبقى في حدود الميزانية والجدول الزمني المحددين
 وبين التقرير أيضا أن التصميم الأولي ونظام إنجاز البناء قد أقرما اللجنة بناء على توصية مدير

  .)١٥(، وأن اللجنة أبقت هيكل الحوكمة للمشروع قيد البحث)١٤(المشروع

 وبموجبه رحبت ICC-ASP/9/Res.1وفي الجلسة الخامسة اعتمدت الجمعية بتوافق الآراء القرار   -٤٥
 ١٩٠بوضع التصميم الأولي في شكله النهائي وأقرت رسميا الميزانية الخاصة بالمشروع بمقدار لا يتجاوز 

وطلبت الجمعية، في جملة أمور، إلى لجنة الرقابة أن تقوم، بالتعاون ) ٢٠١٤بأسعار عام (رو مليون يو
مع المحكمة ومع الدولة المضيفة بمواصلة فحص هيكل الحوكمة للمشروع وإجراء أي تعديلات قد يلزم 

  .إدخالها على أساس مؤقت لغاية الموافقة من جمعية الدول الأطراف

  ية للدورات من العاشرة إلى الثانية عشرةانتخاب رئيس الجمع  -١٣

، قررت الجمعية، بناء على ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠، المعقودة في الخامسةفي الجلسة   -٤٦
 ٢٩توصية المكتب تأجيل انتخاب رئيس الجمعية للدورات من العاشرة إلى الثانية عشرة، وفقا للمادة 

  .من النظام الداخلي للجمعية

                                                      
)١٣(

ICC-ASP/9/28 .  
  .٣٠- ٢٨ و٢٤-٢٠المرجع نفسه، الفقرات  )١٤(
  .٦٢ و٦١ المرجع نفسه، الفقرتان )١٥(
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  المتعلقة بمواعيد الدورات المقبلة لجمعية الدول الأطرافالقرارات   -١٤

ديسمبر / كانون الأول١٠قررت الجمعية، في جلستها الخامسة، المعقودة في  -٤٧
ديسمبر / كانون الأول٢١ إلى ١٢، أن تعقد دورا العاشرة في نيويورك، في الفترة من ٢٠١٠
اي ودوراا الثانية عشرة والثالثة عشرة ، وقررت أيضا أن تعقد دورا الحادية عشرة في لاه٢٠١١

  .والرابعة عشرة بالتناوب في لاهاي ونيويورك

  القرارات المتعلقة بمواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة للجنة الميزانية والمالية  -١٥

، أن تعقد ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠قررت الجمعية، في جلستها الخامسة، المعقودة في   -٤٨
، ودورا ٢٠١١أبريل / نيسان١٥ إلى ١١ الميزانية والمالية دورا السادسة عشرة في الفترة من لجنة

  .)١٦(، في لاهاي٢٠١١أغسطس / آب٣٠ إلى ٢٢السابعة عشرة في الفترة من 

  مسائل أخرى  -١٦

  تشكيل المكتب الحالي  )أ(

تخبت الجمعية السيدة ، ان٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠المعقودة في في جلستها الخامسة   -٤٩
نائب لرئيس الجمعية من أجل اتمام ولاية نائب الرئيس السابق ) رومانيا(سيمونا ميريلا ميكوليسكو 

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٧الذي استقال في ) كينيا(مويتا -السيد زكريا موبوري

  آلية الرقابة المستقلة  )ب(

 اعتمدت الجمعية القرار ،٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول١٠في جلسة الخامسة المعقودة في   -٥٠
ICC-ASP/9/Res.5 الذي قررت بمقتضاه أن يجري تفعيل وظيفة التحقيق المنوطة لآلية الرقابة المستقلة 

  .طبقا بالأحكام الواردة في الولاية التشغيلية التي يتضمنها المرفق بذلك التقرير

ة المؤقتة ومع رئيس آلية الرقابة الجمعية أيضاً المحكمة إلى مواصلة العمل مع الرئيسودعت   -٥١
المستقلة فور تعيينه فيما يخص التعديلات المدخلة على الصكوك القانونية القائمة بغية أن تعتمد في 
الدورة القادمة للجمعية جميع التعديلات الضرورية للتفعيل التام لوظيفة التحقيق المنوطة بآلية الرقابة 

  .المستقلة

  لاشتراك أقل البلدان نمواً وبلدان نامية أخرى في أعمال الجمعيةالصندوق الاستئماني   )ج(

أعربت الجمعية عن تقديرها لكل من استراليا وأيرلندا وبولندا للتبرعات المقدمة للصندوق   -٥٢
  .الاستئماني لمشاركة أقل البلدان نموا وبلدان نامية أخرى في أعمال الجمعية

 وفداً من الصندوق الاستئماني لحضور الدورة ٢٥ باستفادة وأحاطت الجمعية علماً مع الارتياح  -٥٣
  .التاسعة للجمعية

                                                      
  .١٤٢، الفقرة ٢- الد الثاني، الجزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرسمية  )١٦(
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  الجزء الثاني
  ، والوثائق ذات الصلة٢٠١١المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

  مقدمة  -ألف

 ٢كمة في  التي نشرا المح٢٠١١كان معروضا على الجمعية الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   -١
 للجنة الميزانية والمالية )٣( والخامسة عشرة)٢( وتقريرا الدورة الرابعة عشرة)١(٢٠١٠أغسطس /آب
 ٤٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى / كانون الثاني١والبيانات المالية للفترة من ) اللجنة(

 كانون ٣١يناير إلى /ثاني كانون ال١والبيانات المالية للصندوق الاستئماني للضحايا للفترة من 
وكان أمام الجمعية أيضا المرفق الخامس . ICC-ASP/9/14 الوارد في الوثيقة ٥٢٠٠٩ديسمبر /الأول

لتقرير اللجنة، المتعلق بأعمال دورا الخامسة عشرة الذي تلخص فيه المحكمة الآثار المترتبة في الميزانية 
  .ئيسيةعلى توصيات اللجنة بشأن ميزانيات البرامج الر

ديسمبر / كانون الأول٧العامة المعقودة في الثالثة وفي أعقاب البيانات التي أدلت ا في الجلسة   -٢
 مسجلة المحكمة السيدة سيلفانا آربيا، ونائب رئيس اللجنة السيدة روزات نييرنكيري كاتونغاي ٢٠١٠

المكتب الوطني ( الخارجي للحسابات ، استمعت الجمعية إلى البيان الذي أدلى به ممثل المراجع)أوغندا(
  ).لمراجعة الحسابات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  المراجعة الخارجية للحسابات  -باء

أحاطت الجمعية علما مع التقدير بتقارير المراجع الخارجي للحسابات وتعليقات اللجنة ذات   -٣
ولاحظت الجمعية أن اللجنة قد أقرت . ل دورا الخامسة عشرةالصلة الواردة في تقريرها عن أعما

  .التوصيات التي قدمها المراجع الخارجي للحسابات

  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  -جيم

 أن فترة تعيين المراجع الخارجي للحسابات ستنتهي في )٦(أحاطت الجمعية علما بملاحظة اللجنة  -٤
 من النظام المالي والقواعد المالية قرار من الجمعية إما ١-١٢ام البند  وأنه سيلزم عملا بأحك٢٠١٠عام 

-٢٠١١تجديد ولاية المراجع الخارجي الحالي للحسابات وإما اختيار مراجع جديد للحسابات للفترة 
وأشارت اللجنة إلى الممارسة الدولية الجارية المتمثلة في تعيين مراجعي الحسابات لمدد غير قابلة . ٢٠١٥

وأوصت اللجنة بأن تتخذ الجمعية الإجراءات اللازمة لتحديد ولاية المراجع الخارجي . تجديدلل
ونظرا لوجود نفس المراجع . للحسابات بمدة أربع سنوات مع قابلية هذه المدة للتجديد مرة واحدة

 الخارجي للحسابات بالمحكمة منذ ثماني سنوات، ولتنفيذ هذه السياسة، أوصت اللجنة بأن تتخذ

                                                      
  . الد الثاني، الجزء ألف)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرسمية  )١(
  .١-المرجع نفسه، الجزء باء )٢(
  .٢-المرجع نفسه، الجزء باء )٣(
  .١-مجيالمرجع نفسه، الجزء  )٤( 
 .٢- جيمالمرجع نفسه، الجزء  )٥(
  .٢١، الفقرة ٢-المرجع نفسه، الجزء باء )٦(
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المحكمة الإجراءات اللازمة لترشيح مراجع خارجي للحسابات من بين الدول الأطراف، وبأن تقدم 
وطلبت اللجنة أيضا إلى المحكمة أن تقدم . النتائج إلى الجمعية لكي تتخذ القرار اللازم في دورا التاسعة

  . المالي والقواعد الماليةإلى الدورة التاسعة للجمعية أية تعديلات يكون لازما إدخالها على النظام

ولاحظت الجمعية بالإضافة إلى ذلك أن لجنة مراجعة الحسابات أوضحت أن هذا الموعد الزمني   -٥
وأوصت لجنة مراجعة . غير كاف للأخذ بإجراءات ملائمة لتعيين مراجع خارجي جديد للحسابات

قيام لجنة :  أن تشمل ما يليالحسابات المحكمة بإجراءات اختيار أطول مدة وأكثر شمولا من شأا
؛ فترة زمنية ملائمة بالنسبة لمؤسسات ٢٠١١فبراير /مراجعة الحسابات باستعراض المواصفات في شباط

مراجعة الحسابات المعنية لإعداد عطاءات؛ التدابير اللازمة لتأمين نشر العطاء على أوسع نطاق ممكن 
؛ توفير ما يلزم لإجراء مقابلات للمنظمات التي يشمل كافة الدول الأطراف؛ تعيين فريق تقييم تقني

أغسطس /يونيه وآب/تدرج في قائمة التصفية النهائية؛ قيام لجنة مراجعة الحسابات واللجنة في حزيران
وطلبت .  على التوالي بإجراء الاستعراض؛ مع قيام الجمعية في دورا العاشرة بتقديم توصيات٢٠١١

كمة دعم المضي قدما بتدابير شراء خدمات لغاية قيام الجمعية بالبت في  إلى المحلجنة مراجعة الحسابات
 أيضا بإعادة لجنة مراجعة الحساباتوأوصت . إجراءات الاختيار المتعلقة بالمراجع الخارجي للحسابات

  . فقط للسماح بعملية الاختيار الملائمة بأن تأخذ مجراها٢٠١١تعيين المراجع الحالي للحسابات لعام 

قّرت الجمعية توصية اللجنة الداعية إلى أن تعتمد الجمعية السياسة المتمثلة في تحديد مدة تعيين وأ  -٦
واتفقت الجمعية بالإضافة . المراجع الخارجي للحسابات بأربع سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة

 تقديم توصيات إلى إلى ذلك مع توصية لجنة مراجعة الحسابات القائلة بإجراء عملية اختيار مفصلة مع
وقررت الجمعية تعديل النظام المالي والقواعد المالية ذا المعنى والنص على ما . الدورة العاشرة للجمعية

يلزم بالتجديد لمدة تعيين المراجع الخارجي للحسابات لفترة اثني عشر شهرا لحين الاضطلاع بعملية 
  .اختيار

   العامالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع  -دال

أوصت اللجنة في دورا الحادية عشرة، الجمعية بأن تتخذ قرارا بشأن عمل المحكمة على أن   -٧
وأوصت اللجنة المحكمة بأن تقدم تقريرا . تنفذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأجل المتوسط

للقطاع العام وأوصت بأن عن مشروع خطة وخطوات مقبلة صوب تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية 
 وأجابت اللجنة في دورا الرابعة ٢٠١٢ أو عام ٢٠١١تنفيذ تلك الخطة في عام  )٧(تتوخى المحكمة

عشرة على تقرير المحكمة بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بطلب تقرير أكثر شمولا 
  .)٨(واقتراح ميزانية تقوم بالنظر فيهما

اللجنة في الرأي، في دورا الخامسة عشرة، مع المراجع الخارجي للحسابات على أن واتفقت   -٨
تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لا مهرب منه وأن على المحكمة أن تشرع في تنفيذ 

 ولاحظت اللجنة أن تكاليف منقحة عرضت فأوصت بإضافة مبلغ. إستراتيجيتها المتعلقة ذه المعايير

                                                      
  .١٨، الفقرة ٢- الد الثاني، الجزء باء)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨... السابعة   الدورة...الوثائق الرسمية )٧(
  .٤٢، الفقرة ١- الد الثاني، الجزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرسمية) ٨(
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 بما يتيح الشروع في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية ٢٠١١ يورو إلى الميزانية المقترحة لعام ٣٣٢ ٦٠٠
  .)٩(للقطاع العام

  .وأقّرت الجمعية هذه التوصيات  -٩

  المسائل العامة ذات الصلة بالميزانية  -هاء

  .نية البرنامجية المقترحة للمحكمةسلّمت الجمعية بالقيمة التي يكتسيها تقرير اللجنة المتعلق بالميزا  -١٠

  صندوق الطوارئ  -واو

 سيتمثل في ٢٠١٠لاحظت الجمعية أن النصيحة المقدمة من المسجلة هي أن تنفيذ الميزانية لعام   -١١
 ستصرف بالكامل وأن الصندوق الاحتياطي ٢٠١٠ في المائة أي أن ميزانية عام ١٠٢ما نسبته 

وسيشكل هذا الإجراء أول لجوء فعلي إلى الصندوق الاحتياطي . وسيصرف منه ما يقارب المليوني يور
حيث إن المحكمة أمكنها أن تغطي في الماضي كافة الأنشطة غير المتوقعة أو التي قدرت بشكل غير دقيق 

ولاحظت اللجنة أنه بالنظر إلى اقتراب معدل التنفيذ في . )١٠(عن طريق نقص الإنفاق في الميزانية العادية
 في المائة، سيفوق التأثير المالي المباشر لاستخدام صندوق الطوارئ على ١٠٠ة العادية من نسبة الميزاني

وسيؤدي تجديد موارد . الدول الأطراف ما كان عليه في الماضي بسبب قلة المرونة في الميزانية العادية
  .الصندوق في اية المطاف إلى الزيادة في الاشتراكات المقررة للدول الأطراف

ولاحظت اللجنة أنه بالنظر إلى . ووجهت اللجنة إلى كل من المحكمة والجمعية ما يشبه التحذير  -١٢
عدم وجود تدقيق عميق أو موافقة مسبقين بشأن الوصول إلى هذه الأموال، يتوقع من المحكمة أن تقدم 

ن التفاصيل والمبررات المزيد من التفاصيل في الإخطارات، وأن تكون في مركز يمكنها من تقديم المزيد م
 ٧-٦لجمعية تعديلا على البند اوفي هذا الصدد أقرت الجمعية توصية اللجنة بأن تدخل . لنفقاا الفعلية

  .)١١("مفصلا"بكلمة " مقتضبا"من النظام المالي والقواعد المالية للاستعاضة عن كلمة 

 تقدم تعليقا إلى المسجلة على كل ورحبت الجمعية بالنصيحة التي قدمتها اللجنة والقائلة بأن  -١٣
وشجعت الجمعية اللجنة على . إشعار من إشعارات المحكمة تتعلق بالوصول إلى الصندوق الاحتياطي

أن تتيح للمكتب نسخة من هذه الآراء وذلك لكفالة إبقاء الجمعية على علم تام بالاستخدام الممكن 
  .للصندوق الاحتياطي

للجنة القائلة بأنه بناء على الممارسة المتبعة، ينبغي أن تأذن الجمعية وأقّرت الجمعية توصية ا  -١٤
للمحكمة بمناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في اية العام إذا تعذر استيعاب النفقات غير المتوقعة في 

موال أحد البرامج الرئيسية بينما يوجد فائض في برنامج رئيسي آخر وذلك للتأكد من استنفاذ جميع الأ
  .)١٢( قبل اللجوء إلى الصندوق الاحتياطي٢٠١٠المعتمدة لعام 

                                                      
  .٦٤، الفقرة ٢-المرجع نفسه، الجزء باء )٩(
  .٤٠-٣٥المرجع نفسه، الفقرات ) ١٠(
  .ثالمرجع نفسه، المرفق الثال )١١(
  .٤٣الفقرة  المرجع نفسه، )١٢(
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  الوظائف الثابتة  -زاي

وظيفة واحدة (طلبت المحكمة تحويل سبع من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة   -١٥
حدة في في نطاق البرنامج الرئيسي الأول، وخمس وظائف في نطاق البرنامج الرئيسي الثاني ووظيفة وا

وإنشاء وظيفتين اثنتين في نطاق البرنامج الرئيسي الرابع وإلغاء وظيفة ) نطاق البرنامج الرئيسي الثالث
في رتبتها ) وظائف ثابتة(وأوصت اللجنة بأن تجمد المحكمة عددا من الوظائف الدائمة . ثابتة واحدة
  .)١٣( إلى أن تتم إعادة تبرير شامل لكافة الوظائف٢٠١٠المعتمدة لعام 

وأقّرت الجمعية ج اللجنة القاضي تجميد عدد من الوظائف الثابتة لغاية إعداد إعادة تبرير   -١٦
وحثّت الجمعية المحكمة على بذل المزيد من الجهد في سبيل وضع أولويات . شامل لكافة الوظائف

. ويات الحاليةوإعادة توزيع للموارد اللازمة للاضطلاع بأنشطتها المخططة الراهنة في حدود المست
وينبغي أن يشمل تحديد الأولويات تبيان المناصب والمهام التي لم تعد مطلوبة أو التي تستغل استغلالا 

  .ناقصا

  الهيئة القضائية: البرنامج الرئيسي الأول  -حاء

 أن تنشئ في أديس أباب، في أثيوبيا، مكتب اتصال بمقر )١٤(في دورا الثامنة، قررت الجمعية  -١٧
وقد طلب في نطاق الميزانية البرنامجية المقترحة . ١-لاتحاد الأفريقي يرأسه موظف برتبة مدلدى ا

وأحاط الفريق العامل علما .  يورو لإنشاء مكتب الاتصال هذا٤٢٠ ٩٠٠ مبلغ ٢٠١١للمحكمة لعام 
ذي بالرفض في الوقت الحاضر للطلب ال "٢٠١٠يوليه /بقرار الاتحاد الأفريقي الذي اتخذه في تموز

". تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية لفتح مكتب اتصال بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بأثيوبيا
وأعاد الفريق العامل تأكيد الالتزام الواضح بتأييد المحكمة في الإبقاء على حوارها مع الاتحاد الأفريقي 

يد على أن الالتزام الدبلوماسي تجاه الاتحاد كما أعاد الفريق العامل التأك. والتزامها تجاه هذا الاتحاد
الأفريقي هو مسؤولية لا فيما يخص البرنامج الرئيسي الأول للمحكمة فقط ولكن فيما يخص كافة 

  .أجهزة المحكمة والدول الأطراف نفسها وهذا هو الأهم

قترن  بلغت النفقات الفعلية التي ي٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ولاحظت الجمعية أنه حتى تاريخ   -١٨
  .)١٥( يورو٣٨ ٣٠٠ قد بلغت ٢٠١٠ا فتح مكتب اتصال لدى الاتحاد الأفريقي في عام 

 الموارد البشرية الملائمة ومبلغا لا ٢٠١١وطلبت الجمعية من أجهزة المحكمة أن تتيح في عام   -١٩
  يورو لتغطية تكاليف السفر بغية تأمين توفر ما يكفي من الموارد لدى للمحكمة٣٨ ٣٠٠يقل عن 

لتبقي على نشاطها الدبلوماسي مع الاتحاد الأفريقي ريثما يعاد النظر في القرار الذي اتخذه الاتحاد 
  .الأفريقي بشأن إنشاء مكتب للاتصال

 ٩٠٠ ووافقت الجمعية على توصية اللجنة بعدم تخصيص الميزانية المقترحة من المحكمة البالغة  -٢٠
تحاد الأفريقي إلى أن يعيد الاتحاد الأفريقي نظره في القرار  يورو لإنشاء مكتب الاتصال بمقر الا٤٢٠

                                                      
  .٨١المرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
، الفقرة ICC-ASP/8/Res.3 الد الأول، الجزء الثاني، )ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩... الثامنة   الدورة...الوثائق الرسمية )١٤(

  .، الفرع حاءICC-ASP/8/Res.7 و٢٨
  .٩٠ و٨٩، الفقرتان ٢-  الد الثاني، الجزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرسمية )١٥(
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وإذا ما وافق الاتحاد الأفريقي على الطلب الذي تقدمت به المحكمة لفتح مكتب للاتصال . الذي اتخذه
، يمكن للمحكمة أن ١٣١٠في أدبس أبابا يقوم على أساس مشروع الميزانية الخاص بالبرنامج الفرعي 

اس الوصول إلى الصندوق الاحتياطي للشروع في التحضيرات الخاصة بفتح مكتب تبلغ اللجنة بالتم
  .الاتصال

  مكتب المدعي العام: البرنامج الرئيسي الثاني  -طاء

، الاقتراح المقدم من المدعي العام )شعبة التحقيقات (٢٣٠٠لاحظت اللجنة، في نطاق البرنامج   -٢١
ولاحظت . ام للتحقيقات، التي بقيت شاغرة لمدة ثلاثة أعوامإلى الجمعية بإلغاء وظيفة نائب المدعي الع

اللجنة أن الأمر متروك للجمعية للبت في الإجراء الواجب أن يتخذ فيما يتصل بمنصب موظف 
ونوهت اللجنة، فيما يخصها، بأن المرتب المخصص لوظيفة نائب المدعي العام للتحقيقات لم . منتخب

 وعليه لم تتحقق أية ٢٠١١ ولا في الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٠لعام يدرج لا في الميزانية المعتمدة 
  .)١٦(وفورات من وراء إلغاء هذه الوظيفة

التي هي ممولة وفيها من ) المقاضاة(ولاحظت الجمعية أن هناك وظيفة أخرى لنائب المدعي العام   -٢٢
  .يشغلها

كل التنظيمي الأصلي لمكتب ولاحظت الجمعية أن هذا المنصب المنتخب هو جزء من الهي  -٢٣
وترى . المدعي العام وظلّ ضمن الهيكل التنظيمي الحالي لمكتب المدعي العام لمدة سنوات متعددة

الجمعية أن المدعي العام الجديد ينبغي أن تتوفر لها هذه المرونة نفسها للبت في أمر تركيب مكتب 
  .اء وظيفة نائب المدعي العام للتحقيقاتوبناء على ذلك لم توافق الجمعية على إلغ. المدعي العام

  قلم المحكمة: البرنامج الرئيسي الثالث  -ياء

ICC-ASP/8/Res.4أشارت الجمعية إلى القرار   -٢٤
 المتعلق بتمويل الزيارات الأسرية )١٧(

 أوصت بأن تنشئ الجمعية صندوقا خاصا داخل قلم المحكمة ٤للمحتجزين المعوزين، وعملا بالفقرة 
وكلّفت الجمعية قلم المحكمة بمهمة النهوض ذا . ل الزيارات الأسرية للمحتجزين المعوزينلغرض تموي

الصندوق الخاص والتماس وجمع التبرعات من الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات غير 
وطلبت الجمعية إلى المسجلة أن تتخذ . الحكومية واتمع المدني والأفراد وغيرهم من الكيانات

طوات الضرورية الكفيلة بتأمين إدارة الصندوق الخاص على نحو لا تتربت عليه تكاليف إدارية الخ
  .يتحملها الصندوق الخاص والتبرعات المقدمة له

ودعا .  يورو٨٥ ٠٠٠ورحبت الجمعية بإعلان ألمانيا أا ستقدم تبرعا فوريا للصندوق بمقدار   -٢٥
ن الدول والمنظمات غير الحكومية واتمع المدني والأفراد الفريق العامل الدول الأطراف وغيرها م

  .وغيرهم من الكيانات إلى التبرع لفائدة الصندوق الخاص

                                                      
  .٩٣الفقرة ، المرجع نفسه )١٦(
  . الد الأول، الجزء الثاني)ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩... الثامنة   الدورة...الوثائق الرسمية )١٧(
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وأقّرت الجمعية توصية اللجنة القاضية بعدم تخصيص اعتمادات للزيارات الأسرية لفائدة   -٢٦
امل بأن يجري تمويل كافة الزيارات ويوصي الفريق الع. ٢٠١١المحتجزين المعوزين في نطاق الميزانية لعام 

  .الأسرية للمحتجزين المعوزين مستقبلا من أموال التبرعات

  مبلغ المخصصات  -كاف

وهذا يمثل .  مليون يورو١٠٧,٠٢يقترح مشروع الميزانية البرنامجية للمحكمة ميزانية مجموعها   -٢٧
وتبين للجنة عند فحص الميزانية التي . ٢٠١٠ في المائة مقارنة بالميزانية المخصصة لعام ٤,٧زيادة بنسبة 

تقترحها المحكمة عدد من االات التي يمكن فيها، بالاستناد إلى النفقات الفعلية والنفقات المتوقعة فضلا 
وأوصت اللجنة بخفض مخصصات الميزانية . عن تجارب الماضي الفعلية، تحقيق عدد من الوفورات الممكنة

والميزانية التي توصي ا اللجنة تنطوي على .  مليون يورو١٠٣,٩ مجموعه  في المائة إلى ما٣,١بنسبة 
  .٢٠١٠ في المائة مقارنة بالميزانية المخصصة لعام ١,٦زيادة نسبتها 

وكان هناك انقسام في الجمعية بين من يؤيد اعتماد الميزانية التي أوصت ا اللجنة وبين من يؤيد   -٢٨
تم الإعراب عن التقدير العام للعمل القيم الذي تؤديه اللجنة على و. ٢٠١٠ميزانية بنفس مبلغ عام 

  .صعيد توفير المشورة الفنية بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة

 مقدارها ٢٠١١وتم التوصل إلى توافق في الآراء بتوصية الجمعية بمخصصات لميزانية عام   -٢٩
السائد في هولندا   زائدا معدل التضخم٢٠١٠ت لعام  مليون يورو وهي الميزانية التي خصص١٠٣,٦
واستجابة منها، أوضحت المحكمة أا بذلت جهودا جبارة لتحديد مواضع التوفير . )١٨() في المائة١,٣(

في البرامج الرئيسية دون المساس بالأداء وهذه التخفيضات واردة في الجدول المكرس للمخصصات في 
  .القرار المتعلق بالميزانية

وحثّت الجمعية المحكمة على توخي الانضباط المالي وتحديد المكاسب التي تتحقق من وراء   -٣٠
استئجار المباني  (٢٠١٢وأحاطت الجمعية علما بالتكاليف المتزايدة التي ستواجه في عام . الكفاءة

لمحكمة على البحث وحثّت ا). المؤقتة، استبدال المعدات، وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
  .عن أوجه للتوفير ولتحقيق الكفاءة التي تساعد على مواجهة هذه التكاليف

، طلبت الجمعية إلى المحكمة أن تضع خيارات ميزانية ٢٠١٢وبالإضافة إلى ميزانيتها العادية لعام -٣١
لع ا المحكمة  تنطوي على تقدير بالتكاليف التي تغطي مجموعة الأنشطة الأساسية التي تضط٢٠١٢لعام 
وتقدر كذلك تكاليف سائر الأنشطة المهمة التي يمكن أن تنجز في ) التحقيقات، المقاضاة، والمحاكمات(

وهذا من شأنه أن يساعد المحكمة والجمعية على اتخاذ . ٢٠١١نطاق نفس المخصصات الميزانية لعام 
  .القرارات المتعلقة بالأولويات التمويلية

وبمقتضاه . ح يتعلق بإتباع ج ذي مسلكين فيما يخص تسديد الأنصبة المقررةوتقدم وفد باقترا  -٣٢
وفي اية السنة المالية تقوم المحكمة .  في المائة من أنصبتها المقررة٩٥تقوم الدول الأطراف بتسديد 

بإعادة النظر في مستوى نفقاا وتحدد على ذلك الأساس ما إذا كان هناك مبرر للطلب إلى الدول 
  .طراف أن تسدد نسبة الخمسة في المائة المتبقية من الأنصبة المقررةالأ

                                                      
  .المركزي الأوروبيالمؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك، البنك . ٢٠١٠يوليه /معدل التضخم في تموز) ١٨(
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  المعاشات التقاعدية للقضاة  -لام

، وجهت هيئة رئاسة المحكمة رسالة إلى المكتب تتعلق بإعادة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٥في   -٣٣
  :النظر في نظام المعاشات التقاعدية الخاص بالقضاة من حيث اتصاله بما يلي

 لملء شاغرين ٢٠٠٧ما إذا كانت المستحقات التقاعدية لقاضيين انتخبا في عام   )أ(
 أم النظام المعدل ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٠قضائيين يحكمها نظام المعاشات التقاعدية الأصلي بتاريخ 

  ؛٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤بتاريخ 
  .ة السادسة للجمعيةالمستحقات التقاعدية للقضاة الذين انتخبوا بعد الدور )ب(

وقامت . وقرر المكتب أن تعالج المسألة في إطار مناقشات الميزانية أثناء الدورة التاسعة للجمعية  -٣٤
 تتضمن قائمة بالقرارات المرتبة ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٨أمانة الجمعية بتوزيع ورقة مؤرخة 

  .عنية بنظام المعاشات التقاعدية للقضاةحسب تسلسلها التاريخي التي اتخذا الجمعية واللجنة الم

واستمعت الجمعية إلى عرض قدمه سيادة القاضي فولفورد بالنيابة عن لجنة المعاشات التقاعدية   -٣٥
وشددت الجمعية على أن القرار الذي توصلت إليه الجمعية في دورا السادسة والذي تتضمنه . للقضاة

ICC-ASP/6/Res.6 القاعدية للقضاة المعتمد بالقرارالتعديلات المدخلة على نظام المعاشات 
 لا )١٩(

وقررت الجمعية إحالة مسألة النظام الواجب أن يطبق على القاضيين اللذين . ينبغي أن يفتح من جديد
  .انتخبا في الدورة السادسة للجمعية إلى لجنة الميزانية والمالية لتبدي رأيها فيها

  

                                                      
  . الد الأول، الجزء الثالث)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٧ ...الدورة السادسة ... الوثائق الرسمية )١٩(
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  الجزء الثالث
  تمدا جمعية الدول الأطرافالقرارات التي اع

 ICC-ASP/9/Res.1 القرار

   بتوافق الآراء٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠المعقودة في  عتمد في الجلسة العامة الخامسةا

ICC-ASP/9/Res.1 

  المباني الدائمة

  إن جمعية الدول الأطراف،

مؤسسة قضائية المحكمة " الذي شددت فيه على أن ICC-ASP/4/Res.2إلى القرار إذ تشير 
دائمة وبأا تتطلب بصفتها هذه مباني دائمة عملية تمكنها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أهمية 

 أهمية المباني الدائمة بالنسبة لمستقبل وإذ تؤكد من جديد، "المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب
  المحكمة،

ديسمبر / كانون الأول١٤عتمد في ، الذي اICC-ASP/6/Res.1١ إلى القرار وإذ تشير
الذي  ،)٢( ICC-ASP/7/Res.1 في الجلسة العامة السابعة من الدورة السادسة للجمعية، والقرار ٢٠٠٧

 في الجلسة العامة السابعة المعقودة في الدورة السابعة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١اعتمد في 
ICC-ASP/8/Res.5للجمعية، والقرار 

 في الجلسة ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٦في  الذي اعتمد ،٣
ICC-ASP/8/Res.8العامة الثامنة المعقودة في الدورة الثامنة للجمعية، والقرار 

 ٢٥ الذي اعتمد في ،٤
   للجمعية،ثامنة في الجلسة العامة العاشرة المعقودة في الدورة ال٢٠١٠مارس /آذار

  اني الدائمة،بتقرير لجنة المراقبة بشأن المبوإذ تحيط علماً 

 مليون يورو ١٩٠ عن عزمها الأكيد في إنجاز المباني بالميزانية المحددة والبالغة وإذ تعرب
 بأهمية الفعالية والكفاءة في صنع  وتسلم،ICC-ASP/6/Res.1طبقاً للقرار ) ٢٠١٤بمستوى أسعار (

 رقابة صارمة على القرار، والخطوط الواضحة للسلطة، والدقة في تحديد المخاطر وإدارا، وفرض
  التغييرات في التصميم لضمان التناسب بين المشروع والتكلفة،

  ،)٥(بتوصيات المراجع الخارجي للحساباتوإذ تحيط علماً 

 بتقريري لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتيها الرابعة عشرة والخامسة وإذ تحيط علماً أيضا
  .)٦(عشرة وبالتوصيات الواردة ما

 بالخطوات التي اتخذا لجنة المراقبة لاستعراض الترتيبات الإدارية الجارية لمشروع رحبوإذ ت
  المباني الدائمة، وباشتراك المحكمة والدولة المضيفة في هذا اهود المشترك،

                                                      
  .الأول، الجزء الثالث الد ،)ICC-ASP/6/20( ٢٠٠ ٧ ...الدورة السادسة... الوثائق الرسمية )١(
  .الأول، الجزء الثالث الد ،)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠ ٨...السابعة   الدورة...الوثائق الرسمية )٢(
  .الثانيالأول، الجزء  الد ،)ICC-ASP/8/20( ٢٠٠ ٩...الثامنة   الدورة...الوثائق الرسمية )٣(
   .الثاني الجزء ،)ICC-ASP/8/20/Add.1( ٢٠١٠ ...)المستأنفة ( الثامنة  الدورة...الوثائق الرسمي )٤(
  .١-، الد الثاني، الجزء جيم)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠  ...سعةالدورة التا...الوثائق الرسمية  )٥(
  .٢- وباء١- المرجع نفسه، الجزآن باء)٦(
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 رغبة المحكمة في إقامة مبنى ذي نوعية عالية وفي تسليمه في الوقت المحدد وإذ تلاحظ
  ،وبالميزانية المحددة

 من الدول الأطراف التزامها بسداد أنصبتها دفعة واحدة وفقا ٢٥ بإعلانوإذ ترحب 
 تشرين ١٩، وبأنه ورد فعلا حتى ICC-ASP/7/Res.1للمبادئ الواردة في المرفق الثالث من القرار 

قدره  مليون يورو من إجمالي المبلغ الذي تم الالتزام به والبالغ ١٧.٦ ما مجموعه ٢٠١٠نوفمبر /الثاني
   مليون يورو،٣٢.٤

 مع التقدير أن الدولة المضيفة وافقت على رد الأموال التي سحبت من القرض وإذ تلاحظ
 مليون يورو، في ضوء الأنصبة المسددة دفعة واحدة، وأنه سيتم نتيجة لذلك تجنب ١.٤والبالغ قدرها 

  ؛٢٠١١ و٢٠١٠الفوائد المستحقة على هذه الأموال في السنتين 

 وأن الفترة ٢٠١٥أن الموعد المتوقع للانتهاء من مرحلة التشييد هو منتصف عام ظ وإذ تلاح
  ،٢٠١٢يونيه /المحددة لتوفير المباني المؤقتة باان ستنتهي في حزيران

 الخطوات التي اتخذا المحكمة بشأن التكاليف المتصلة بإيجار وصيانة المباني المؤقتة، بما في وإذ تلاحظ
 باتخاذ المزيد من وإذ ترحبلمتصلة بالتشغيل والمرافق وتعزيز الوحدات المختلفة، ذلك التكاليف ا

  الخطوات في هذا الشأن،

 أن النظام المالي وتلاحظ إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي وإذ تشير
 للحسابات، تنطبق على والقواعد المالية، وترتيبات المحكمة المتعلقة بالمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

  المشروع،

  الميزانية والتقيد بالحدود الزمنية: المشروع  -أولا

 عن تقديرها لس إدارة المشروع ولجنة المراقبة للتقدم المحرز في مشروع المباني الدائمة تعرب  -١
  منذ الدورة الثامنة للجمعية؛

يدت هامر لاسن للمهندسين بالتوقيع على العقد مع مؤسسة شمتحيط علماً مع الارتياح   -٢
  ؛٢٠١٠فبراير / شباط٢٤المعماريين في 

على الميزانية الإجمالية للمشروع وتوافق  بإنجاز التصميم الأولي لمشروع المباني الدائمة ترحب  -٣
ومخطط التدفقات النقدية المنقحة الوارد في المرفق ) ٢٠١٤بأسعار ( مليون يورو ١٩٠التي يبلغ قدرها 

  الأول؛

 متراً ٥٠ ٥٦٠ بمجموع المساحة الأرضية الإجمالية المنقحة للمشروع التي لا تتجاوز تحيط علماً  -٤
   عليها؛وتوافقمربعاً 

مدير المشروع على تشجع  و٢٠١٥ أن الموعد المحدد لإنجاز المباني الدائمة لا يزال عام تلاحظ  -٥
  لى التخفيف من آثار التأخير ونتائجه؛أن يواصل، بالتشاور مع لجنة المراقبة، تحديد السبل الرامية إ

 لمدير المشروع بزيادة المبلغ المرصود بالميزانية لكل مرحلة من مراحل المشروع بنسبة لا تأذن  -٦
 في المائة، رهنا بموافقة لجنة المراقبة، وشريطة عدم تجاوز الميزانية الإجمالية للمشروع البالغ ١٠تزيد على 
   مليون يورو؛١٩٠قدرها 

   بالقرار المعتمد بشأن إستراتيجية تسليم المباني؛رحبت  -٧
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  الحوكمة  -ثانيا

أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأطراف، من خلال لجنة المراقبة  علىتؤكد من جديد   -٨
والمحكمة والدولة المضيفة، في مشروع المباني الدائمة، وبوجه خاص في وضع رؤية وملكية مشتركة 

نة المراقبة أن تواصل، بالتعاون مع المحكمة والدولة المضيفة، النظر في الهيكل  لجوتطلب إلىللمشروع 
الإداري من أجل تعزيز المشروع، وتنفيذ أي تعديلات تكون لازمة على أساس مؤقت إلى حين الموافقة 

  عليها من جمعية الدول الأطراف؛

شروع والمحكمة والدولة المضيفة في على أهمية التنسيق والاتصال بصورة فعالة بين مدير المتشدد   -٩
  جميع مراحل مشروع المباني الدائمة وعلى جميع مستوياته؛

على ضرورة اشتراك ومشاركة الدولة المضيفة بصورة كاملة في جميع مراحل المشروع تشدد    -١٠
   عن تقديرها للدولة المضيفة لتعاوا المستمر؛تعرب أيضاًوعلى جميع مستوياته و

 على أهمية الدور الذي يقوم به مدير المشروع في توفير الزيادة الإستراتيجية التأكيدتعيد   -١١
والإدارة الشاملة للمشروع، وتذكّر بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه لتحقيق أهداف المشروع والتقيد 

، ICC-ASP/6/Res.1بالآجال المحددة والتكاليف والشروط المتعلقة بالجودة، على النحو الوارد في القرار 
 المسجل إلى وتدعو إلى لجنة المراقبة أن تستعرض، بالتعاون مع المحكمة، الإطار المالي للمشروع، وتطلب

تفويض السلطات لمدير المشروع حيثما كان ذلك ضروريا وحسب المستوى المطلوب، وفقا للنظام 
  .لمباني الدائمةالمالي والقواعد المالية، فيما يتعلق بالارتباطات المالية لمشروع ا

 من المرفق الخامس من ٥ إلى مدير المشروع أن يعد، بالاشتراك مع المحكمة، وفقاً للفقرة تطلب  -١٢
، توصيات بشأن سبل تحسين المبادئ التوجيهية الجارية المنطبقة على العقود ICC-ASP/7/Res.1القرار 

ع في المستقبل وأن يقدم هذه التوصيات والنفقات من أجل تفادي أي تأخير لا مبرر له في تنفيذ المشرو
  إلى لجنة المراقبة للموافقة عليها؛

  التقارير المالية  -ثالثاً

-ICCمدير المشروع أن يواصل، بالتشاور مع لجنة المراقبة وفقا للقرار تطلب إلى   -١٣

ASP/6/Res.1 إلى آخر ، تقديم أرقام مفصلة كل سنة للتكلفة التقديرية النهائية للمشروع بالاستناد
المعلومات المتاحة، بما في ذلك الجدول المتعلق باستخدام الأموال المتأتية من الأنصبة المقررة المسددة دفعة 

  واحدة، وذلك لكي تنظر فيها الجمعية في دورا العادية؛

ِ إلى المحكمة أن تبقي قيد الاستعراض، بالتشاور مع الدول التي تعهدت بسداد أنصبتها تطلب  -١٤
ررة دفعة واحدة، الجدول الزمني لاستلام هذه المدفوعات وأن تقدم هذا الجدول إلى اللجنة لكي المق

  تنظر فيه على سبيل الأولوية؛

 إلى مدير المشروع أن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية، عن طريق لجنة المراقبة، تطلب  -١٥
  عما تحقق من تقديرات السنة الماضية ومستوى الإنفاق؛
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  التكاليف خارج الميزانية الإجمالية  -ابعار

 إلى المحكمة أن تحدد وتقدر كمياً ، بالتشاور مع مدير المشروع، التكاليف الأخرى ذات تطلب  -١٦
الصلة بالمشروع ولكن غير ذات الصلة المباشرة بالتشييد من قبيل تكاليف نقل المحكمة من المباني المؤقتة 

ت من قبيل الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ويئة إلى المباني الدائمة، والمنقولا
بالاتصالات والعلاقات العامة بالنسبة  المساحات الخضراء وتزويق المباني، والتكاليف ذات الصلة

، وأن تقدم تقريراً عن هذه ٢٠١١مارس / آذار١للمشروع، والتكاليف ذات الصلة بالمباني المؤقتة، قبل 
 إلى الجمعية من خلال لجنة المراقبة، مع إحاطة اللجنة علماً بانتظام بأي تغيير فيها، الأمور سنوياً

  والبحث عن طرق لتخفيض تأثير هذه النفقات على عملية الميزنة سنوياً؛

 لجنة المراقبة ومدير المشروع والمحكمة أن تؤخذ في الاعتبار، عند اتخاذ قرارات بشأن تطلب إلى  -١٧
المضي قدماً في   ضرورةوتؤكد عليلآثار على التكاليف التشغيلية المقبلة للمحكمة، تصميم المشروع، ا

المشروع بطريقة تؤدي إلى الإبقاء على التكاليف التشغيلية المقبلة للمباني الدائمة، بما في ذلك تكاليف 
  الصيانة، عند أدنى حد ممكن؛

  إدارة المشروع-خامسا

 مدير المشروع أن يواصل وتطلب إلىى الدليل المحدث للمشروع  بموافقة لجنة المراقبة علترحب  -١٨
  تطوير دليل المشروع، وأن يضع خطة للمشروع، وأن يقدمهما إلى لجنة المراقبة للنظر والموافقة عليهما؛

   إلى لجنة المراقبة أن تضع وأن تنفذ إستراتيجية لمراجعة الحسابات؛تطلب  -١٩

  المساهمات الطوعية-سادسا

 أعضاء وتدعوصندوق استئماني للودائع المالية المخصصة لتشييد المباني الدائمة  إنشاء إلى تشير  -٢٠
  اتمع المدني الذين أثبتوا التزامهم بولاية المحكمة إلى جمع الأموال لمشروع المباني الدائمة؛

ة، ، في هذا الصدد، بأي مساهمات طوعية في شكل أموال مخصصة لأغراض معينترحب أيضاً  -٢١
  أو مساهمات عينية، بعد التشاور مع لجنة المراقبة؛

  المباني المؤقتة  -سابعا

 بالخطوات التي اتخذا المحكمة مع الدولة المضيفة فيما يتعلق بإيجار المباني المؤقتة في ترحب  -٢٢
تخذ أن تتابع المحكمة والمكتب التطورات المتعلقة ذا الموضوع بشكل وثيق وأن يوتقرر المستقبل، 

  الإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛

 المحكمة، والمكتب حسب الاقتضاء، على مواصلة المناقشات الرسمية مع الدولة المضيفة تحث  -٢٣
  بشأن الجوانب المتعلقة بالمباني المؤقتة، بما في ذلك بشأن الانتقال إلى المباني الدائمة؛

  التقارير المقبلة للجنة المراقبة  -ثامنا

إلى لجنة المراقبة أن تبقي هذه المسألة قيد الاستعراض، وأن تواصل تقديم التقارير المرحلية  تطلب  -٢٤
  .المنتظمة إلى المكتب، وأن تقدم تقريراً بذلك إلى الجمعية في دورا القادمة
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لمرفقا    
  مخطط بالتدفقات النقدية

                   
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  2013  2012  2011  2010  2009  ٢٠٠٨  اموع  

                  بملايين اليورو  

                   :مراحل المشروع 

                   

                   

  ٪٢٣  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩   صفر٪   صفر٪   صفر٪   صفر٪ ٪١٠٠  

 26.3   39.4   39.4   9.8   صفر   صفر   صفر   صفر     يورو١١٤,9  ؛ تكاليف البناء١الإطار 

                           

                           

                           

 9.4   15.8   15.5   7.3   12.9   5.4   8.7   صفر     يورو٧٥.1  ؛ تكاليف البناء الأخرى٣الإطار 

                           

                            :مقسومة على

  ٪١٤  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩   صفر٪  ٪٨.8   صفر٪   صفر٪   

  2.4   5.9   5.9   ١.5    صفر    1.5    صفر   صفر     يورو١٧.2   الطوارئاحتياطي ٪١٥

                             

  ٪٢٠  ٪٥٠  ٪٢٠   ٪١٠   صفر٪   صفر٪   صفر٪  ٪صفر    

  0.2    0.6   0.2   ٠.1    صفر    صفر   صفر    صفر    يورو١.1  السمات المظهرية المتكاملة والمتخصصة ٪١

                            

  ٪٦.0  ٪١٣.0  ٪١٤.0  ٪١٦.0  ٪٢٠.0  ٪١٤.0  ٪١٧.0  ٪صفر    

  0.3    0.7   0.7   ٠.8   1.1    0.7   0.9    صفر    يورو٥.3  التكاليف المتعلقة بإدارة المشروع ٪٤

                            

  ٪٣  ٪٤  ٪١٠   ٪١٣.0  ٪٥٢.1  ٪١٦  ٪١.9  ٪صفر    

  0.6    0.7    1.9   ٢.4    9.6   3.0   0.4    صفر    يورو١٨.5  ستشارين، إلخالتكاليف المتعلقة بالمصممين والمهندسين والم ٪١٤

                            

  ٪٣  ٪٧  ٪١٩   ٪٢٩  ٪٤٣   صفر٪   صفر٪  ٪صفر    

  0.1    0.2    0.7   ١.0    1.5   صفر    صفر   صفر    يورو٣.5  التصريح والمستحقات ٪٤

                            

  ٪١٠  ٪٩٠   صفر٪    صفر٪   ر٪صف   صفر٪   صفر٪  ٪صفر     

  صفر    0.1    صفر  صفر     صفر    صفر    صفر    صفر    يورو1.٠ sالتصاريح المتعلقة بمستخدم الاستشارات  اموع الكلي

                         

 ٣.6    ٨.2  ٩.4  ٥.9  ١٢.2  ٥.2    ١.3   صفر    يورو٤٥.7  اموع 

           ٣.0٪  ٦.1٪  ٩.2٪  ١٢.5٪  ١٥.9٪  ١٩.3٪  

 ٥.8  ٧.6  ٦.1  ١.5  ٠.7  ٠.2  ٧.4   صفر    يورو٢٩.4  الزيادة المقدرة 03.١

 ٣٦  ٥٥  ٥٥  ١٧  ١٣  ٥  ٩   صفر  ١٩٠   اموع

 ١٩٠  ١٥٤  ٩٩  ٤٤  ٢٧  ١٤  ٩  صفر    

                   المنافسة

                   مرحلة التصميم الأولى

                   لتصميم النهائيمرحلة ا

                   الاعداد للعطاءات

                   العطاءات

                   المواصفات الفنية

                   الاستعداد للبناء

  مراحل المشروع

                   الصيانة واستخدام المباني
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 ICC-ASP/9/Res.2 القرار

   بتوافق الآراء٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠المعقودة في  امسة العامةعتمد في الجلسة الخا

ICC-ASP/9/Res.2 

  قرار بشأن إنشاء فريق دراسي معني بالحوكمة

  إن جمعية الدول الأطراف،

على الأهمية الأساسية للاستقلال القضائي للمحكمة من أجل سلامة النظام إذ تؤكّد من جديد   
  ساسي،الذي وضعه نظام روما الأ

أن النظام الذي وضعه نظام روما الأساسي نظام رائد وأن الهيكل المؤسسي لهذا وإذ تدرك   
  النظام معقد،

   بالتقدم الكبير الذي أحرزته المحكمة في تعزيز هيكلها في إطار مبدأ المحكمة الواحدة،وإذ تسلّم  

  ساسي، بالحاجة إلى تقييم الإطار المؤسسي لنظام روما الأوإذ تسلّم أيضاً  

أن تعزيز كفاءة وفعالية المحكمة يعود بفائدة مشتركة على جمعية الدول الأطراف وإذ تدرك   
  والمحكمة على حد سواء،") الجمعية("

أن على الجمعية أن توفر، وفقا لنظام روما الأساسي، الرقابة الإدارية على هيئة وإذ تؤكّد   
  ارة المحكمة،الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإد

تقرير المحكمة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة وضوح مسؤوليات الأجهزة وإذ تلاحظ   
  ،)١(المختلفة

توصيات لجنة الميزانية والمالية في دورا الخامسة عشرة بشأن مسألة وإذ تلاحظ أيضاً   
  ،)٢(الإدارة

ICC-ASP/8/Res.6 من منطوق القرار ٩إلى الفقرة وإذ تشير  3

 من منطوق القرار ٥٣والفقرة  )٣(
ICC-ASP/8/Res.3

)٤(،  

على ضرورة إجراء حوار منظّم بين الدول الأطراف والمحكمة بغية تعزيز الإطار المؤسسي تؤكد   -١
 وتدعولنظام روما الأساسي وتعزيز كفاءة وفعالية المحكمة مع الحفاظ التام على استقلالها القضائي 

   الحوار مع الدول الأطراف؛أجهزة المحكمة إلى المشاركة في

                                                      
)١ (

ICC-ASP/9/34.  
  .٣٣- ٢٢ ، الفقرات٢-الد الثاني، الجزء باء، )ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة ...الوثائق الرسمية )٢(
  .الد الأول، الجزء الثاني ،)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠  ،الدورة الثامنة... الوثائق الرسمية  )٣(
  .المرجع نفسه )٤(
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إلى المكتب أن ينشئ، لمدة سنة واحدة، فريقاً دراسياً تابعاً للفريق العامل في لاهاي تطلب   -٢
 بغية تحديد المسائل التي تحتاج إلى مزيد من العمل، بالتشاور مع ١لتيسير الحوار المشار إليه في الفقرة 

  ق المكتب؛المحكمة، وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طري

 أن تتضمن المسائل التي ينبغي أن يتناولها الفريق الدراسي، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقرر  -٣
المسائل المتعلقة بتعزيز الإطار المؤسسي داخل المحكمة وبين المحكمة والجمعية، فضلا عن أي مسائل 

  أخرى ذات صلة بتشغيل المحكمة؛

اسة أحد أعضاء الفريق العامل في لاهاي وأن يعتمد الفريق  أن يكون الفريق الدراسي برئتقرر  -٤
  أساليب عمله؛

 أن يكون الفريق الدراسي مفتوحاً لجميع الدول الأطراف، وأن يقدم إلى المكتب، تقرر أيضاً  -٥
  .عن طريق الفريق العامل في لاهاي، تقريراً دورياً عن التقدم المحرز في أعماله، لكي ينظر فيه المكتب

 المكتب إلى أن يقدم إلى الجمعية في دورا العادية العاشرة تقريراً عن أي نتائج عوتد  -٦
.وتوصيات
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 ICC-ASP/9/Res.3 القرار

   بتوافق الآراء٢٠١٠ديسمبر /اعتمد في الجلسة العامة الخامسة المعقودة في كانون الأول

ICC-ASP/9/Res.3 

  طرافتعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأ

  إن جمعية الدول الأطراف،

أن كل دولة تتحمل بمفردها مسؤولية حماية سكاا من الإبادة الجمعية، إذ تضع في اعتبارها 
وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وأن الضمير الإنساني ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء 

ء شتى من العالم، وأن الحاجة إلى منع أخطر الأعمال الوحشية التي لا تتخيل والتي ارتكبت في أنحا
الجرائم التي تثير قلق اتمع الدولي، وإلى وضع حد لإفلات مقترفي هذه الجرائم من العقاب، هي حاجة 

  مسلم ا الآن على نطاق واسع،

 أداة أساسية من أدوات تعزيز الاحترام") المحكمة(" بأن المحكمة الجنائية الدولية واقتناعاً منها
للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وهي تسهم على هذا النحو في ضمان الحرية والأمن والعدالة 
وسيادة القانون وفي منع التراعات المسلحة، والحفاظ على السلم وتعزيز الأمن الدولي والنهوض بعملية 

مستدامة، وفقا لمقاصد بناء السلم وتحقيق الصلح في حقبة ما بعد التراعات وذلك بغية إقرار سلم 
  ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

بأن السلم الدائمة لا يمكن إقرارها دون عدل وأن السلم والعدل هما واقتناعاً منها كذلك 
  على هذا النحو شرطان تكميليان،

العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب أمران لا ينفصلان ويجب أن واقتناعاً منها أيضاً بأن 
منفصلين وأن من الأساسي في هذا الشأن التقيد عالمياً بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يبقيا لا 
  الدولية،

بالدور المركزي الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها المحكمة الجنائية الدولية وإذ ترحب 
  الدائمة الوحيدة ضمن نظام العدالة الجنائية الدولية الناشئ،

ولية الأولية التي تتحملها الولايات الوطنية عن ملاحقة أخطر الجرائم التي  المسؤوإذ تشير إلى
تثير قلق اتمع الدولي والحاجة المتزايدة للتعاون من أجل كفالة قدرة النظم القانونية الوطنية على 

  ملاحقة هذه الجرائم،

رام لقراراا  على احترامها لاستقلال المحكمة القضائي والتزامها بكفالة الاحتوإذ تؤكد
  القضائية وتنفيذ هذه القرارات،

 ٢٣ المؤرخ A/RES/65/12بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإذ تحيط علماً مع التقدير 
، والمتعلق بالمحكمة وبالقرارات السابقة التي اعتمدا الجمعية العامة للأمم ٢٠١٠نوفمبر/تشرين الثاني

  المتحدة في هذا الشأن،
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بنجاح المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا،  وإذ ترحب
 تعرب عن تقديرها للأعمال وإذ، ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إلى / أيار٣١أوغندا، في الفترة من 

التحضيرية الواسعة النطاق التي قام ا المكتب، والأمانة، والدولة المضيفة، والدول الأطراف، وكبار 
  وظفين بالمحكمة، واتمع المدني،الم

على روح التعاون والتضامن المتجددة والالتزام الوطيد بمكافحة الإفلات من وإذ تؤكد 
العقاب على أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق الدولي من أجل ضمان الاحترام الدائم للعدالة الجنائية 

  ،)١(الأطراف الرفيعو المستوى في إعلان كمبالاالدولية على النحو الذي أكده مجدداً ممثلو الدول 

بإنشاء تمثيل للمحكمة لدي الاتحاد ") الجمعية(" إلى قرار جمعية الدول الأطراف وإذ تشير
  ،)٢(الأفريقي في أديس أبابا

 هو الذي قرر عدم فتح مكتب اتصال )٣( أن مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقيوإذ تلاحظ
 أن وجود مكتب اتصال في وتكرر مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، للمحكمة الجنائية الدولية لدى

المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا من شأنه أن يعزز الحوار مع المحكمة والتفاهم مع بعثاا 
  لدى الاتحاد الأفريقي وفيما بين الدول الأفريقية، على نحو منفرد أو جماعي،

  ساعدة التي قدمها اتمع المدني إلى المحكمة،الموإذ تقدر حق قدرها 

أهمية التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين على صعيد الأجهزة التابعة وإذ تدرك 
  للمحكمة،

 ضرورة تشجيع مشاركة الدول الأطراف والمراقبين والدول التي لا وإذ تضع في اعتبارها
رات جمعية الدول الأطراف وضرورة العمل على إبراز دور تتمتع بمركز المراقب مشاركة تامة في دو

  المحكمة والجمعية على أوسع نطاق،

بأن حق الضحايا في الحصول على قدم المساواة وبصورة فعالة على العدالة؛ وإذ تسلم 
 والدعم؛ والتعويض الفوري والمناسب عن الضرر الذي لحق م؛ وفي الوصول إلى المعلومات ؛والحماية
أهمية توعية الضحايا ، وتؤكد على الصلة بالانتهاكات وآليات الجبر هي مكونات أساسية للعدالةذات 

  واتمعات المتأثرة من أجل تفعيل الولاية الفريدة للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالضحايا،

لدان  بالدور الحيوي الذي تقوم به العمليات الميدانية في عمل المحكمة في بووعيا منها
  الحالات،

  بالمخاطر التي يواجهها الموظفون التابعون للمحكمة العاملون في الميدان،ووعيا منها 

 إلى أن المحكمة تعمل في إطار القيود التي تفرضها عليها ميزانية برنامجية سنوية وإذ تشير
  معتمدة من جمعية الدول الأطراف،

                                                      
  .RC/Decl.1، الجزء الثاني، الإعلان )RC/11(٢٠١٠... المؤتمر الاستعراضي ... الوثائق الرسمية  )١(
الفقرة  ،ICC-ASP/8/Res.3، الد الأول، الجزء الثاني، )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩  ... الدورة الثامنة... الوثائق الرسمية  )٢(

٢٨.  
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢٧ إلى ١٩كمبالا، أوغندا، من : قرار مؤتمر القمة الخامس عشر للاتحاد الأفريقي )٣(
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  ية والاتفاقات الأخرىنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدول  -أولا

بالدول التي أصبحت طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الدورة ترحب   -١
الدول التي ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي حتى الآن إلى أن تصبح وتدعو العادية الثامنة للجمعية 

  أطرافاً فيه في أقرب وقت ممكن؛

لة التصديقات قيد الاستعراض، وأن ترصد التطورات في ميدان التشريعات  أن تبقي حاتقرر  -٢
التنفيذية بغية تحقيق أمور منها تسهيل توفير المساعدة التقنية الممكن أن تطلبها الدول الأطراف في نظام 
روما الأساسي، أو الدول الراغبة في أن تصبح أطرافاً فيه، من الدول الأطراف الأخرى أو من 

  ت في االات ذات الصلة؛المؤسسا

بأن التصديق على نظام روما الأساسي يجب أن يواكبه على الصعيد الوطني تنفيذ تذكّر   -٣
الالتزامات المترتبة عليه، لاسيما من خلال التشريعات التنفيذية، وبخاصة في مجالات القانون الجنائي 

 في هذا الصدد، الدول وتحث،ع المحكمة، والقانون المتعلق بالإجراءات الجنائية والتعاون القضائي م
الأطراف في نظام روما الأساسي التي لم تقم حتى الآن باعتماد مثل هذه التشريعات التنفيذية على أن 

   اعتماد الأحكام المتعلقة بالضحايا حسب الاقتضاء؛ وتشجعتقوم بذلك على سبيل الأولوية، 

ساسي للتكامل، على أن تدرج الجرائم المبينة في المواد الدول، بالنظر خاصة إلى المبدأ الأتشجع   -٤
 من نظام روما الأساسي في قوانينها الوطنية بوصفها جرائم تستوجب العقاب، وأن تفرض ٨ و٧ و٦

  ولايتها عليها، وأن تضمن التنفيذ الفعال لهذه القوانين؛

٥-  الة، وتعزيز قدرات ر مواصلة وتعزيز تنفيذ النظام الأساسي على الصعيد الوطنيتقربصورة فع 
المحاكم الوطنية للمقاضاة على أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق الدولي وفقا لمعايير المحاكمة العادلة 

  المعترف ا دوليا، عملاً بمبدأ التكامل؛

الدول الأطراف إلى التقيد بالتزاماا بموجب نظام روما الأساسي ولاسيما الالتزام تدعو   -٦
الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لاسيما في  على التعاون بينوتشجع ، ٩للباب  لتعاون وفقاًبا

الدول الأطراف أيضاً إلى مواصلة وتعزيز جهودها وتدعو الحالات التي يكون فيها موضعاً للتحدي؛ 
 التشريعات لضمان التعاون الكامل والفعال مع المحكمة وفقا للنظام الأساسي، لاسيما في مجالات

  التنفيذية، وتنفيذ أحكام المحكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛

الدول الأطراف على التعاون مع المحكمة، وفقا لقدراا، وبخاصة في مجالات إبرام تشجع   -�7
الدول وتشجع أيضاً  اتفاقات أو ترتيبات أو أي وسيلة أخرى للتعاون في نقل الشهود وتنفيذ الأحكام،

  تعبير عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة؛الأطراف على ال

 بإنشاء الصندوق الخاص بإعادة التوطين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق ترحب  -٨
   الدول على الإسهام في هذا الصندوق؛وتشجعبحماية الشهود 

ى عاتقها في  الدول الأطراف إلى التعبير بشكل ملموس عن الالتزامات التي اتخذا علتدعو  -٩
  البيانات والإعلانات والتعهدات المقدمة في كمبالا؛
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  ؛)٤(بتقرير المكتب عن التعاونتحيط علماً   -١٠

-ICC الميسرة أن تواصل عملها بشأن التعاون على النحو المنصوص عليه في القرار تطلب إلى  -١١

ASP/8/Res.2
لجمعية بوجه خاص عند نظرها تركز ا" إلى القرار الذي اتخذ في كمبالا بأن وتشير ،)٥(

إلى الميسرة أن تستكشف اقتراحات لتيسير وتطلب أيضاً ؛ )٦("في مسألة التعاون على تبادل الخبرات
  تبادل الخبرات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التعاون كإدراج بند دائم في جدول أعمال الجمعية؛

ه عدم تنفيذ طلبات المحكمة على قدرة المحكمة على  بالتأثير السلبي الذي قد يؤدي إليتسلّم  -١٢
 إلى المكتب أن يعد تقريراً بشأن الإجراءات التي قد يلزم اتخاذها من جانب وتطلبتنفيذ ولايتها؛ 

الجمعية لتمكينه من أداء ولايته المتعلقة بالنظر في أي مسألة متعلقة بعدم التعاون وأن يقدم هذا التقرير 
  ا العاشرة؛إلى الجمعية في دور

العاشرة تقريراً محدثاً عن التعاون يتضمن نتيجة نظرها تتطلّع إلى أن تتلقى من المحكمة في دورا   -١٣
  في كيفية تعزيز الأنشطة الإعلامية الرامية إلى التوعية بولاية وعمليات المحكمة وفهمهما؛

ئق في المسائل الإنسانية المنشأة  بأن المساهمة التي تقدمها اللجنة الدولية لتقصي الحقاتسلّم  -١٤
 يمكنها أن تؤكد ١٩٤٩ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ٩٠بموجب المادة 

الوقائع المتصلة بالانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وأن تيسر بذلك، عند الاقتضاء، المقاضاة 
  لمحكمة؛على جرائم الحرب على الصعيد الوطني وأمام ا

  الدول الأطراف على مواصلة مناقشة المسائل المتصلة بمبدأ التكامل؛تشجع   -١٥

 بتقرير المكتب المتعلق بتنفيذ خطة العمل لتحقيق عالمية نظام روما الأساسي وتنفيذه ترحب  -١٦
يذ هذه  إلى المكتب أن يواصل رصد تنفتطلبو  التوصيات الواردة في التقريرتؤيد، و)٧(تنفيذاً كاملاً

  الخطة أن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية في دورا العاشرة؛

بالدول الأطراف التي أصبحت طرفاً في الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة ترحب   -١٧
 الدول الأطراف وكذلك الدول التي ليست أطرافاً حتى الآن في هذا الاتفاق إلى تدعوالجنائية الدولية و
  افاً فيه على سبيل الأولوية وأن تدرجه في تشريعاا الوطنية حسب الاقتضاء؛أن تصبح أطر

الاتفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية والممارسة الدولية يقضيان  بأنتذكّر   -١٨
 بإعفاء المرتبات والأجور والبدلات التي تدفعها المحكمة لمسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنية

 الدول التي ليست أطرافا حتى الآن في هذا الاتفاق أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من وتطلب إلى
التدابير اللازمة، ريثما تصدق على الاتفاق المذكور أو تنضم إليه، الكفيلة بإعفاء رعاياها الموظفين في 

تي تدفعها لهم المحكمة، أو تعفيهم المحكمة من ضريبة الدخل الوطنية على المرتبات والأجور والبدلات ال
  بأي شكل آخر من الضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمدفوعات التي تؤدى لرعاياها؛

                                                      
)٤(

ICC-ASP/9/24 .  
، )ICC-ASP/8/Res.2(، الد الأول، الجزء الثاني، )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرسمية  )٥(
  .٢٨قرة الف
  .٨ ،الفقرة RC/Decl.2، الجزء الثاني، الإعلان )RC/11 (٢٠١٠... المؤتمر الاستعراضي ... الوثائق الرسمية  )٦(
تقرير المكتب بشأن خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً  )٧(

  .)ICC-ASP/9/21( كاملاً
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 على التزامات الدول الأطراف بأن تحترم في أقاليمها تلك الامتيازات والحصانات تعيد التأكيد  -١٩
وتناشد كافة الدول التي ليست أطرافا في الاتفاق التي تتمتع ا المحكمة والتي يقتضيها تحقيقها لمقاصدها 

بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية والتي توجد فيها ممتلكات وأصول المحكمة وسائر 
الجهات التي تنقل عن طريقها تلك الممتلكات والأصول، أن تحمي ممتلكات المحكمة وأصولها من 

   شكل أخر من أشكال التدخل؛التفتيش والمصادرة ووضع اليد ومن أي

  بناء المؤسسة  -ثانيا

 بالبيانات التي قدمها إلى جمعية الدول الأطراف رؤساء أجهزة المحكمة، بمن فيهم تحيط علما  -٢٠
الرئيس والمدعي العام والمسجل، فضلاً عن رئيسة مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا ورئيس 

   لجنة المراقبة المعنية بالمباني الدائمة؛لجنة الميزانية والمالية، ورئيس

استمرار التقدم الكبير في أنشطة المحكمة، الذي يرجع إلي حد كبير إلى تفاني الارتياح  تلاحظ مع  -٢١
الموظفين، بما في ذلك في فحوصها التمهيدية وتحقيقاا وإجراءاا القضائية المتعلقة بشتى الحالات التي 

 الدول الأطراف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو التي شرع المدعي العام في  من قبل)٨(أحيلت إليها
  التحقيق فيها من تلقاء نفسه؛

 بالخبرة التي اكتسبتها بالفعل المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة في مواجهة تحيط علماً  -٢٢
 وتدعون احترامها لاستقلالية المحكمة، التحديات التشغيلية المماثلة لما تواجهه المحكمة وتكرر التعبير ع

  المحكمة إلى الإحاطة علما بأفضل الممارسات المتبعة في سائر المنظمات الدولية والمحاكم ذات الصلة؛

 المحكمة على مواصلة الحوار مع المحاكم الدولية الأخرى للمساعدة فيما تقوم به من تشجع  -٢٣
 وتدعو المحكمة إلى أن تضع، بالتشاور مع لجنة المراقبة المعنية تخطيط للمسائل المتعلقة بتصريف الأعمال،

بالمباني الدائمة، تقييما أوليا للطرائق الممكنة لاستضافة آلية أو أكثر لتصريف الأعمال بالمباني الدائمة 
للمحكمة بدون مقابل للمحكمة، وبدون إخلال بمرونة المشروع واالات الأخرى المتصلة بولاية 

  ؛المحكمة

 من نظام روما ٣٦أهمية ترشيح وانتخاب القضاة ذوي المؤهلات العالية وفقا للمادة على تشدد   -٢٤
  الأساسي وتشجع الدول الأطراف على اتخاذ إجراءات دقيقة وشفافة لتحديد أفضل المرشحين؛

ام روما  من نظ٣٦من المادة ) ج(٤ إلى المكتب أن يعد تقريراً بشأن احتمال تنفيذ الفقرة تطلب  -٢٥
  الأساسي لكي تنظر فيه جمعية الدول الأطراف في دورا العاشرة؛

بالمشاورات التي أجراها مكتب المدعي العام مع الدول والمنظمات الدولية تحيط علماً مع التقدير   -٢٦
 وكذلك بشأن ورقة السياسات ٢٠١٢ إلى ٢٠٠٩ن إستراتيجية الإدعاء في الفترة من واتمع المدني بشأ

 مكتب المدعي العام على مواصلة المشاورات بشأن وتشجعالمتعلقة بمشاركة الضحايا والفحص التمهيدي 
  ورقات السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمكتب بوصفها علامة مستمرة على الشفافية؛

 بالجهود التي تبذلها المسجلة في سبيل التخفيف من المخاطر التي تواجهها ط علماً مع التقديرتحي  -٢٧
وتشجع المحكمة فيما يتصل بمكاتبها الميدانية وتعزيز العمليات الميدانية بغية إضفاء المزيد من الفعالية عليها، 

                                                      
  .)٢٠٠٥ (١٥٩٣رار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ق )٨(
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لضمان مناسبتها وتأثيرها على البلدان المحكمة على مواصلة الاستفادة إلى أقصى حد من مكاتبها الميدانية 
  التي تعمل ا؛

بأهمية العمل الذي ينجزه الموظفون الموجودون في الميدان التابعون للمحكمة في مناخ متسم تسلّم    -٢٨
   لتفاني هؤلاء الموظفين في سبيل انجاز المهمة المنوطة بالمحكمة؛وتعرب عن تقديرهابالصعوبة والتشعب 

بالعمل المهم الذي أنجزته الهيئات التمثيلية للمحامين أو للرابطات القانونية بما فيها تحيط علما   -٢٩
 من القواعد الإجرائية وقواعد ٢٠ من القاعدة ٣أي رابطة قانونية دولية ذات صلة بالقاعدة الفرعية 

  الإثبات؛

لمحكمة والذي يسمح  على العمل المهم الذي يقوم به مكتب الاتصال في نيويورك التابع لتثني  -٣٠
بقيام تبادل وتعاون منتظمين وفعالين بين المحكمة وبين الأمم المتحدة وعلى تصريف الأعمال بالمكتب 

عن دعمها الكامل لعمل مكتب الاتصال في  وتعرب والفريق العامل في نيويورك بشكل فعال،
  نيويورك؛

وار مع الاتحاد الأفريقي وتعزيز العلاقة  على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف الحتؤكّد  -٣١
المحكمة أيضاً أن تواصل الاتصال بانتظام بالاتحاد الأفريقي تطلب إلى بين المحكمة والاتحاد الأفريقي و

  والبعثات الدبلوماسية في أديس أبابا تحسباً لإقامة مكتب الاتصال؛

  ؛)٩(مة التابعة للأمم المتحدة بتقديم التقرير السادس للمحكمة إلى الجمعية العاترحب  -٣٢

القول بأن وتكرر ") الأمانة("بأهمية العمل الذي تقوم به أمانة جمعية الدول الأطراف تسلّم   -٣٣
العلاقات بين الأمانة وسائر أجهزة المحكمة تنظمها مبادئ التعاون والتشارك وحشد الموارد وإسداء 

 بمشاركة مدير أمانة وترحب، ICC-ASP/2/Res.3 الخدمات، على نحو ما هو مبين في المرفق بالقرار
  جمعية الدول الأطراف في اجتماعات مجلس التنسيق التي تبحث فيها المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

 بالجهود التي تبذلها المحكمة لتنفيذ مبدأ المحكمة الواحدة من خلال القيام بتنسيق أنشطة ترحب  -٣٤
لى جميع المستويات، وذلك في كنف الاحترام اللازم لاستقلال القضاة المحكمة بين مختلف أجهزا ع

 المحكمة على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ مبدأ المحكمة وتشجعوالمدعي العام وحياد قلم المحكمة، 
يمة، الواحدة تنفيذا كاملا، في جملة أمور، بغية كفالة الشفافية الكاملة والحوكمة الرشيدة والإدارة السل

 في هذا الصدد بتقرير المحكمة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة وضوح مسؤوليات الأجهزة ترحبو
  ؛)١٠(المختلفة

، )١١( بتقرير المكتب بشأن عملية التخطيط الإستراتيجي للمحكمة الجنائية الدوليةترحب  -٣٥
الغايات "وثيقة المعنونة  بجهود المحكمة في سبيل تنفيذ ج إستراتيجي يقوم على أساس الوترحب

 أيضاً ترحب، و)١٢("٢٠١٨-٢٠٠٩والأهداف الإستراتيجية المنقحة للمحكمة الجنائية الدولية للفترة 
 أهمية وتؤكّد علىالغايات والأهداف الإستراتيجية  بالتقدم الجوهري الذي أحرزته المحكمة في تنفيذ

                                                      
  . A/65/313 وثيقة الأمم المتحدة )٩(
)١٠(

ICC-ASP/9/34 .  
)١١(

ICC-ASP/9/32 .  
  ). المرفق،ICC-ASP/7/25(التقرير بشأن أنشطة المحكمة  )١٢(
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يهي في تحديد الأولويات السنوية للمحكمة مصداقية عملية التخطيط الإستراتيجي التي لها أثر توج
  وبرامج عملها فضلا عن مخصصات الميزانية؛

 أهمية الارتباط والانسجام بين عملية التخطيط الإستراتيجي وعملية الميزنة، التي تعتبر تكرر  -٣٦
 تعمل  في هذا الصدد بأنوتوصيحاسمة بالنسبة لمصداقية واستدامة النهج الإستراتيجي الأطول أجلاً، 

  المحكمة على وضع ترتيب لأولوياا من أجل تيسير الخيارات الإستراتيجية والخيارات المتعلقة بالميزانية؛

 المحكمة إلى التركيز على تقييم النتائج التي تحققت من خلال أنشطة المحكمة في تنفيذ تدعو  -٣٧
وعة ملائمة من مؤشرات الأداء، بما الأولويات المحددة بمزيد من الدقة والشفافية عن طريق استخدام مجم

في ذلك المؤشرات الأفقية للكفاءة والفعالية، ورد فعل الدروس المستفادة على عملية التخطيط 
  الإستراتيجي؛

المحكمة على مواصلة تطوير تشجع  الحاجة إلى مواصلة تحسين وتكييف أنشطة التوعية وتكرر  -٣٨
ا في البلدان المتأثرة، بما في ذلك عن طريق التوعية المبكرة منذ وتنفيذه) ١٣(الخطة الإستراتيجية للتوعية

بداية تدخل المحكمة وفي أقرب فرصة ممكنة، عندما يكون ذلك ممكنا، وكذلك أثناء مرحلة الفحص 
  التمهيدي؛

 أن القضايا الأوسع نطاقاً للإعلام والاتصال المتعلقة بالمحكمة وأنشطتها ذات طبيعة تكرر  -٣٩
-٢٠١١ة وترحب بالعرض المقدم مؤخراً لإستراتيجية المحكمة المتعلقة بالإعلام للفترة إستراتيجي
  ؛)١٤(٢٠١٣

 بالإبقاء على حوار مثمر بين الدول الأطراف وبين المحكمة وأجهزا فيما يتعلق بمحتوى توصي  -٤٠
شتركة بين وتنفيذ هذه الإستراتيجية؛ وترى بوجه خاص أن مسائل الإعلام والاتصال هي مسؤولية م

المحكمة وبين الدول الأطراف وتوصي بتبادل المعلومات المتعلقة بالمبادرات المقبلة في هذا اال والمقارنة 
  ؛)١٥()يوليه/ تموز١٧(بين الملاحظات وخاصة بالنظر إلى الاحتفال بيوم العدالة الجنائية الدولية 

متوسط الأجل إلى طويل الأجل؛  أن التخطيط الإستراتيجي، وإن كان يوفر منظورا تلاحظ  -٤١
يلزم أن يكون ذا قابلية للتكيف مع الظروف المتغيرة ومع المسائل الناشئة، من قبيل الإدارة الملائمة 
للمخاطر ذات الأولوية أو وضع إستراتيجية للمحكمة تتعلق بالعمليات الميدانية وتكرر استعدادها لفتح 

  حوار بناء مع المحكمة بشأن هذه المسائل؛

 ٢٠١٢ على الاستعراض المرتقب الذي ستجريه المحكمة للخطة الإستراتيجية في عام تؤكّد  -٤٢
وتشدد على اهتمامها بالمساهمة المبكرة في عملية التشاور غير الرسمي المتواصلة لغاية قيام هذا 

  الاستعراض؛

، سعيا لإقرار التمثيل  بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة، في مجال تعيين الموظفينترحب  -٤٣
الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والتراهة فضلا عن 
السعي لاكتشاف ذوي الخبرة بقضايا محددة تشمل على سبيل الذكر لا الحصر الإصابة بالصدمات 

  د من التقدم في هذا الصدد؛والعنف الذي يمارس ضد المرأة أو الطفل وتشجع على تحقيق المزي
                                                      

  .المرجع نفسه )١٣(
)١٤(

ICC-ASP/9/29 .  
  .١٢، الفقرة RC/Decl.1 ، الجزء الثاني، الإعلان،)RC/11 (٢٠١٠... ضي المؤتمر الاستعرا... الوثائق الرسمية  )١٥(
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 الحاجة إلى تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل بقائمة المحامين من ثمة تلاحظ  -٤٤
من ) ٢(٢١تشجيع طلبات الانضمام إلى قائمة المحامين الموضوعة وفقا للشرط الوارد في القاعدة تواصل 

 تأمين التمثيل الجغرافي العادل بوجه خاص والتوازن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وذلك بغرض
  الجغرافي فضلا عن الخبرة القانونية بقضايا محددة مثل العنف ضد النساء أو الأطفال، بحسب الاقتضاء؛

 على أهمية التحاور بين المحكمة ومكتب جمعية الدول الأطراف بشأن تأمين التمثيل تشدد  -٤٥
 وتوصي )١٦( بتقرير المكتبوترحب الجنسين في مجال تعيين الموظفين الجغرافي العادل والتوازن بين

المكتب بمواصلة العمل مع المحكمة في سبيل استبانة السبل الكفيلة بتحسين التمثيل الجغرافي العادل 
والعمل على زيادة تعيين واستبقاء المرأة في الوظائف الفنية العليا وذلك دون المساس بأي مناقشات 

بلا بشأن ملاءمة النموذج الحالي أو عدم ملاءمته فضلا عن إبقاء قضية التمثيل الجغرافي تجرى مستق
  العادل والتوازن بين الجنسين قيد الاستعراض وتقديم تقرير ذا الخصوص إلى الدورة العاشرة للجمعية؛

أن تتوفر  المحكمة، عند تعيين الموظفين المعنيين بشؤون الضحايا والشهود، على ضمان تحثّ   -٤٦
فيهم الخبرة اللازمة التي تمكنهم من أن يراعوا التقاليد الثقافية للضحايا والشهود وحساسيات هؤلاء 
واحتياجام المادية والاجتماعية خاصة عندما يطلب منهم، سواء في لاهاي أو خارج بلدام الأصلية، 

  الاشتراك في الدعاوي التي تقوم ا المحكمة؛

 والتقدم المحرز في تنفيذ قرار المؤتمر الاستعراضي، )١٧(المكتب بشأن التكامل بتقرير ترحب  -٤٧
 )١٨( إلى المكتب مواصلة الحوار مع المحكمة وغيرها من أصحاب المصلحة بشأن مسألة التكاملوتطلب

تقييم "ومواصلة تنفيذ قرار المؤتمر الاستعراضي على نحو ما هو مبين في تقرير المكتب بشأن التكامل، 
 فضلا عن التقرير المرحلي للمكتب وتدعو المحكمة )١٩("سد فجوة الإفلات من العقاب: دأ التكاملمب

 وأمانة جمعية الدول الأطراف إلى تقديم تقرير إلى دورة الجمعية حول هذه المسألة وفقا للقرار
RC/Res.1.  

 برنامج التدريب الداخلي  بالأنشطة الرامية إلى تعزيز التكامل ونظام العدالة الدولية، مثلترحب  -٤٨
والزائرين الفنيين التابع للمحكمة، فضلاً عن مشروع الأدوات القانونية، التي دف جميعها إلى تعزيز 
المعرفة بنظام روما الأساسي والقانون الجنائي الدولي وتوفير أدوات لتيسير المقاضاة على الصعيد الوطني 

الأساسي وتزويد المستخدمين بالمعلومات القانونية على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما 
والخلاصات والبرمجيات اللازمة للعمل الفعال في الميدان الجنائي الدولي، بما يسهم إلى حد كبير في تعزيز 

 الدول وتشجعالقانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية الدولية وبالتالي في مكافحة الإفلات من العقاب، 
  تبرعات لدعم هذه الأنشطة؛على تقديم 

تأثير نظام روما الأساسي على " إلى القرار الذي اعتمده المؤتمر الاستعراضي والمعنون تشير  -٤٩
 بالتقرير النهائي الصادر عن جهتي التنسيق بشأن عملية وترحب (٢٠)"الضحايا واتمعات المتأثرة

                                                      
 في مجال تعيين الموظفين بالمحكمة الجنائية الدولية  تقرير المكتب عن التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين  )١٦(

(ICC-ASP/9/30).  
)١٧(  

ICC-ASP/9/26.  
  .RC/Res.1، الجزء الثاني، القرار )RC/11 (٢٠١٠... راضي المؤتمر الاستع... الوثائق الرسمية   )١٨(
)١٩(  

ICC-ASP/8/51.  
  .RC/Res.2، الجزء الثاني، القرار )RC/11 (٢٠١٠... المؤتمر الاستعراضي ... الوثائق الرسمية   )٢٠(
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، وأن تنظر في )٢٢(ذات الصلة بالضحايا إلى المحكمة أن تستعرض إستراتيجيتها طلب وت)٢١(التقييم
 والواردة في التقرير النهائي وتقديم تقرير عن التقدم المحرز )٢٣(جميع جوانب التوصيات التي قدمها الفريق

إلى الجمعية في دورا العاشرة وتشجع الدول واتمع المدني على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار 
 تلاحظ الضحايا والنظر في ترحيل التوصيات الواردة في التقرير النهائي، ووكذلك فيما يتعلق بتعويض

أنه على ضوء تنبؤات المحكمة يمكن الأمر بتقديم أولى التعويضات الممكن الإعلان عنها في بحر عام 
 على الجدوى من قيام حوار في الوقت المناسب ومفيد بين الدول الأطراف والمحكمة ويؤكد ٢٠١١

 إلى المكتب أن يقدم تقريرا عن تطلب ذات الصلة بالضحايا والتي تحظى باهتمام مشترك وحول القضايا
  التطورات في القضايا ذات الصلة بالضحايا إلى الجمعية في دورا العاشرة؛

 من أنه يمكن للجمعية أن توفر )٢٤( أن ينظر فيما ارتأته لجنة الميزانية والماليةتطلب إلى المكتب  -٥٠
حكمة حول التمديد في ولاية قاض من القضاة خاصة، وليس حصرياً، فيما يتعلق الإرشاد للم

بإجراءات التعويض وتطلب إلى المحكمة أن تقدم تقريرا حول هذه المسألة إلى الجمعية في دورا 
  العاشرة؛

  جمعية الدول الأطراف  -ثالثا

لدورة الثامنة المستأنفة والدورة  للأمين العام للأمم المتحدة لتيسير انعقاد اتعرب عن تقديرها  -٥١
 إلى مواصلة تقديم هذه المساعدة للمحكمة  وتتطلعالتاسعة لجمعية الدول الأطراف في مقر الأمم المتحدة
  وفقاً لاتفاق التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة؛

  ؛)٢٥(بآخر تقرير عن أنشطة المحكمة قُدم إلى جمعية الدول الأطرافتحيط علماً   -٥٢

 أثناء المؤتمر الاستعراضي الأول الناجح لنظام روما ،إلى أن الدول الأطراف اعتمدتتشير أيضا   -٥٣
، ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إلى / أيار٣١الأساسي المعقود في كمبالا، بأوغندا، في الفترة من 

                                                      
  .)أ (المرفق الخامس ،المرجع نفسه )٢١(
)٢٢(

ICC-ASP/8/45 . 
  :هائي التي نص على ما يليمن التقرير الن) ج (١٤الفقرة  )٢٣(

  الطريق قدما) ج"( 
ينبغي أن تستحدث المحكمة سبلاً مبتكرة لتعزيز تحاورها المتبادل مع الضحايا واتمعات المحلية   ‘١’ 
  .المتضررة
ينبغي تحقيق قسط أوفر من الفائدة من أنشطة الإرشاد الميداني التي تضطلع ا المحكمة ومواءمتها   ‘٢’ 

  .ع احتياجات الضحايابشكل أكبر م
  .ينبغي إعداد سياسة خاصة لتلبية احتياجات النساء والأطفال  ‘٣’  
  .ثمّة حاجة إلى مزيد من تدابير حماية الضحايا والشهود  ‘٤’  

  .ينبغي أن تنتهي المحكمة من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ لسياسات شاملة تتعلق بالوسطاء  ‘٥’ 
  .لميدانية وربطها بالتخطيط الإستراتيجي وبتخصيص المواردينبغي تعزيز العمليات ا  ‘٦’ 
ينبغي توجيه التهنئة للصندوق الإستئماني لقيامه بتطبيق برنامج رصد وتقييم لمشروعه الحالي إذا كان   ‘٧’ 

  .ذلك يبرز دوره بصورة أكبر
فهم بحاجة . وفي الختام، ليس بوسع المحكمة والعاملين فيها إلا السير في هذا الدرب وحدهم  ‘٨’  

 ". التزامهم ودعمهم وقيادم لها– الدول الأطراف –إلى أن يواصل القائمون على أمر المحكمة 
  .٦٨، الفقرة ٢-، الد الثاني، الجزء باء)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرسمية  )٢٤(
)٢٥(

ICC-ASP/9/23 .  
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حديد طبيعة  من نظام روما الأساسي لت٥ من المادة ٢تعديلات على نظام روما الأساسي، وفقا للفقرة 
جريمة العدوان ولوضع الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على تلك 

، واعتمدت تعديلات على نظام روما الأساسي توسع بموجبها ولاية المحكمة لتشمل جرائم )٢٦(الجريمة
ررت الاحتفاظ ، وق)٢٧(حرب تقليدية ثلاث حين ترتكب في التراعات المسلّحة غير ذات الطابع الدولي

  ؛)٢٨( من النظام الأساسي١٢٤بالمادة 

 بأن هذه التعديلات مرهونة بالتصديق عليها وبقبولها ويبدأ نفاذها وفقا للمادة تحيط علما  -٥٤
  ؛٥، الفقرة ١٢١

 بأن الوديع قد أشعر الدول الأطراف باعتماد هذه التعديلات التي تحيط علما مع الارتياح  -٥٥
 كافة الدول الأطراف التصديق على هذه التعديلات أو قبولها؛ وتقر وتناشدعراضي؛ أجراها المؤتمر الاست

العزم على تفعيل اختصاص المحكمة بخصوص جريمة العدوان في أبكر وقت ممكن رهنا بصدور قرار بعد 
 بنفس أغلبية الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد التعديل على النظام ٢٠١٧يناير / كانون الثاني١

  سي؛الأسا

 إلى المكتب أن يعد تقريراً لكي تنظر فيه الجمعية في دورا العاشرة بشأن القواعد تطلب -٥٦
  الإجرائية أو المبادئ التوجيهية للفريق العامل المعني بالتعديلات؛

 مع التقدير التعهدات التي عقدا خمس وثلاثون دولة طرفا ودولة تشغل منصب تستذكر  -٥٧
 واحدة بتقديم مساعدة متزايدة للمحكمة، وتناشد كافة الدول والمنظمات المراقب ومنظمة دولية

وتناشد كذلك الدول والمنظمات الإقليمية تقديم تعهدات . الإقليمية تأمين التنفيذ السريع لهذه التعهدات
  إضافية والتبليغ، بحسب الاقتضاء، بتنفيذ هذه التعهدات أثناء الدورات المقبلة للجمعية؛

بالمناقشات الموضوعية التي أجريت في إطار ممارسة التقييم المتعلقة بالعدالة الجنائية الدولية  ترحب  -٥٨
لتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها المحكمة ويواجهها نظام روما الأساسي وتلتزم بتنفيذ القرارات 

تنفيذ "، و"تأثرةوتأثير نظام روما الأساسي في الضحايا واتمعات الم"، "التكامل"ب المتعلقة 
باعتبارها خطوات حاسمة تتخذ مستقبلا لمواجهة هذه " بشأن التعاون"، والإعلان )٢٩("الأحكام
  :التحديات

 إلى أن المؤتمر الاستعراضي أجرى أيضا كجانب من الممارسة التقنية التي اضطلع ا، تشير  -٥٩
 بالموجز الذي أعده الميسر لتلك وتحيط علما مع التقديرمناقشة ضمن فريق تناولت السلم والعدل، 

   بزيادة استكشاف هذا الموضوع والتوسع فيه؛وتوصيالمناقشات، 

 بمشاركة اتمع المدني بصورة حثيثة في المؤتمر الاستعراضي وترحب بالفرصة التي وفرها ترحب  -٦٠
لمتعلق بحالات قيد المؤتمر الاستعراضي للجمع بين الدول الأطراف في سبيل العمل الخاص بالمحكمة وا

 الدول الأطراف على مواصلة تشجعالتحقيق، بما في ذلك زيارات المكاتب الميدانية التابعة للمحكمة، و

                                                      
  .RC/Res.6 ، الجزء الثاني، القرار)RC/11 (٢٠١٠... لاستعراضي المؤتمر ا... الوثائق الرسمية  )٢٦(
  .RC/Res.5 المرجع نفسه، القرار )٢٧(
  .RC/Res.4 المرجع نفسه، القرار )٢٨(
  .RC/Res.3المرجع نفسه، القرار  )٢٩(
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انتهاز الفرص التي تتاح لتنمية الوعي بين المسؤولين الحكوميين بأنشطة المحكمة المتعلقة بالحالات قيد 
  الفحص الأولي والتحقيق؛

ت الدولية و الأفراد و الشركات و غيرها من الكيانات المساهمة المنتظمة  الدول و المنظماتناشد  -٦١
والطوعية في الصندوق الاستئماني بما يسمح بمشاركة أقل البلدان نمواً والدول النامية الأخرى في الدورة 

   للدول التي سبق أن تبرعت بالفعل؛وتعرب عن تقديرهاالسنوية لجمعية الدول الأطراف 

 المكانة التي خص ا الضحايا وأسرهم في عملية التقييم أثناء مؤتمر كمبالا  إلىتشير  -٦٢
الاستعراضي، بما ذلك التشديد على حق الضحايا في طلب الحصول على تعويضات ومزايا توفر من 

  المساعدة التي تقدم عن طريق الصندوق الاستئماني للضحايا؛

والشركات وغيرها من الكيانات أن تتبرع لفائدة  الدول والمنظمات الدولية والأفراد تناشد  -٦٣
الصندوق الاستئماني للضحايا من أجل الزيادة بشكل جوهري في حجم الصندوق الاستئماني، وتوسيع 

  قاعدة الموارد وتحسين القابلية للتنبؤ بالتمويل؛ وتعرب عن تقديرها لكل الجهات التي قامت بذلك؛

صندوق الاستئماني للضحايا ولأمانة الصندوق الاستئماني  عن تقديرها لس إدارة التعرب  -٦٤
للضحايا لالتزامهما المتواصل بالتخفيف من معاناة الضحايا وتشجع الأمانة على مواصلة تعزيز حوارها 
الجاري مع قلم المحكمة والدول الأطراف واتمع الدولي بما ذلك الجهات المانحة واتمع المدني ممن 

في العمل القيم الذي يقوم به الصندوق الاستئماني للضحايا لضمان بروز دور أسهموا جميعهم 
الصندوق في االين الإستراتيجي والتشغيلي بما في ذلك اضطلاعه بأنشطة شفافة ومتميزة بجودا 

  لفائدة الضحايا وأسرهم في الحالات المشمولة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛

ة الصندوق الاستئماني للضحايا وأمانة الصندوق الاستئماني للضحايا على  مجلس إدارتشجع  -٦٥
التفكير في تفعيل الولاية المتعلقة بجبر الأضرار المنوطة بالصندوق الاستئماني للضحايا خلال السنة 
المقبلة، مما يتطلب الالتزام المسبق من جانب أصحاب المصلحة وكفالة تخصيص التعويضات الملائمة 

 الدول النظر في التبرعات التي تقدمها إلى الصندوق الاستئماني تناشدم الالتزامات المعقودة وواحترا
  للضحايا بالنظر إلى التعويضات المرتقب تقديمها عما قريب؛

 كافة الدول الأطراف في نظام تحثأهمية تزويد المحكمة بما يلزم من الموارد المالية وتشدد على   -٦٦
 تحول اشتراكاا المقررة بالكامل وفي الموعد المحدد لها، أو في حالة وجود روما الأساسي على أن

 من نظام روما ١١٥متأخرات مستحقة عليها سابقاً، أن تسدد هذه المتأخرات فوراً وفقاً للمادة 
 من النظام المالي والقواعد المالية وغيرها من القرارات ذات الصلة التي ١-١٠٥الأساسي، والقاعدة 

  تخذا جمعية الدول الأطراف؛ا

الدول والمنظمات الدولية والأفراد والشركات وغيرها من الكيانات أن تتبرع لفائدة تناشد   -٦٧
   لكل الجهات التي تبرعت بالفعل؛وتعرب عن تقديرهاالمحكمة 

 أن على المكتب أن يواصلتقرر و) ٣٠(بتقرير المكتب عن متأخرات الدول الأطرافتحيط علماً   -٦٨
استعراض حالة المدفوعات المتلقاة خلال السنة المالية للمحكمة وأن تنظر في اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع 

                                                      
)٣٠(
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الدول الأطراف على تسديد المدفوعات، على النحو المناسب، ومواصلة الحوار معها لتسديد 
  المتأخرات؛

بأسماء الدول التي استعادت من أمانة جمعية الدول الأطراف إبلاغ الدول الأطراف دورياً ترجو   -٦٩
  حقوقها في التصويت في أعقاب تسديدها لما عليها من المتأخرات؛ 

المكتب إلى إنشاء ما يراه ملائماً من تدعو  بعمل المكتب وفريقيه العاملين غير الرسميين وترحب  -٧٠
  الآليات وتقديم تقرير عن ذلك إلى جمعية الدول الأطراف يتضمن نتائج أعمالهما؛

 المكتب إلى تدعوبجهود المكتب لكفالة التواصل والتعاون بين هيئاته الفرعية وترحب أيضاً   -٧١
  مواصلة هذه الجهود؛

على استقلال أعضاء تؤكد مجدداً بالعمل المهم الذي أنجزته لجنة الميزانية والمالية وتحيط علماً   -٧٢
  هذه اللجنة؛

لجنة الميزانية والمالية، تكون هذه اللجنة هي المسؤولة عن  ل)٣١( بأنه، وفقاً للنظام الداخليتذكّر  -٧٣
 أهمية على تؤكدالفحص التقني لأي وثيقة تقدم إلى الجمعية وتتضمن آثاراً مالية أو آثاراً في الميزانية و

 كفالة أن تمثَّل لجنة الميزانية والمالية في كافة مراحل المداولات التي تجريها جمعية الدول الأطراف والتي
الأمانة أن تعمد، هي ولجنة الميزانية والمالية، إلى وضع تطلب إلى يجري خلالها النظر في تلك الوثائق و

  الترتيبات اللازمة لذلك؛

أبريل / نيسان١٥ إلى ١١أن تعقد لجنة الميزانية والمالية دورا السادسة عشرة في الفترة من تقرر   -٧٤
  ؛٢٠١١أغسطس / آب٣٠ إلى ٢٢ من ، ودورا السابعة عشرة في الفترة٢٠١١

 ٢١ إلى ١٢تعقد جمعية الدول الأطراف دورا العاشرة في نيويورك، في الفترة من أن تقرر    -٧٥
وستعقد الدورات الثانية عشرة والثالثة .  ودورا الحادية عشرة في لاهاي٢٠١١ديسمبر /كانون الأول

.عشرة والرابعة عشرة بالتناوب بين لاهاي ونيويورك

                                                      
 .لثالثالمرفق ا، )ICC-ASP/2/10( ٢٠٠٣... الدورة الثانية ... الوثائق الرسمية  )٣١(
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 ICC-ASP/9/Res.4 القرار

   بتوافق الآراء٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠المعقودة في  اعتمد في الجلسة العامة الخامسة

ICC-ASP/9/Res.4 

، وجدول ٢٠١١، وصندوق رأس المال العامل لعام ٢٠١١الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
، وصندوق ٢٠١١تمويل الاعتمادات لعام الأنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، و

  الطوارئ

  إن جمعية الدول الأطراف،
 للمحكمة الجنائية الدولية وفي ٢٠١١ الميزانية البرنامجية المقترحة لعام وقد نظرت في

الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورا الخامسة 
  عشرة،

 ٢٠١١الميزانية البرنامجية لعام   –أولا

  : يورو لأبواب الاعتمادات التالية١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠ الاعتمادات البالغ مجموعها توافق على  -١

  بآلاف اليورو  باب الاعتماد
 ١٠ ٦٦٩.٨   الهيئة القضائية-  البرنامج الرئيسي الأول

 ٢٦ ٥٩٨.٠   مكتب المدعي العام-  البرنامج الرئيسي الثاني

 ٦١ ٦١١.٤   قلم المحكمة-  ج الرئيسي الثالثالبرنام

 ٢ ٧٢٨.٢   أمانة جمعية الدول الأطراف-  البرنامج الرئيسي الرابع

 ١ ٢٠٥.٢   أمانة الصندوق الاستئماني للضحايا  البرنامج الرئيسي السادس

 ٤٩٢.٢  )المباني الدائمة( مكتب مدير المشروع  ١ -البرنامج الرئيسي السابع 

 صفر   الفوائد-  مشروع المباني الدائمة  ٢ -يسي السابع البرنامج الرئ

 ٣٠٣.١   آلية الرقابة المستقلة- ٥ -البرنامج الرئيسي السابع 

 ١٠٣ ٦٠٧.٩  اموع
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  :على جداول ملاك الموظفين لكل باب من أبواب الاعتمادات أعلاهتوافق أيضاً   -٢

  الهيئة القضائية  
مكتب 
المدعي 
  العام

  قلم المحكمة
انة جمعية أم

الدول 
  الأطراف

أمانة الصندوق 
الاستئماني 
  للضحايا

مشروع 
المباني 
  الدائمة

آلية الرقابة 
  اموع  المستقلة

 ١      ١   وكيل أمين عام

 ٣     ١ ٢   أمين عام مساعد

 صفر        ٢- مد

 ٩  ١ ١ ١ ٤ ٢  ١- مد

 ٣٣   ١  ١٧ ١٢ ٣ ٥-ف

 ٧٥ ١ ١  ٢ ٣٩ ٢٩ ٣ ٤-ف

 ١٣٥   ٣ ١ ٦٦ ٤٤ ٢١ ٣-ف

 ١١٥ ١   ١ ٦١ ٤٧ ٥ ٢-ف

 ٢٤     ٧ ١٧  ١-ف

 ٤٠٤ ٢ ٢ ٥ ٥ ١٩٥ ١٥٤ ٣٢   اموع الفرعي

 ٢٠    ٢ ١٦ ١ ١   الرتبة الرئيسية-  الخدمات العامة

 ٣٥١  ١ ٢ ٢ ٢٦٨ ٦٣ ١٥   الرتب الأخرى-  الخدمات العامة

 ٣٧١  ١ ٢ ٤ ٢٨٤ ٦٤ ١٦   اموع الفرعي

 ٧٦٦ ٢ ٣ ٧ ٩ ٤٧٩ ٢١٨ ٤٨  اموع

 ٢٠١١صندوق رأس المال العامل لعام   –ثانيا

  إن جمعية الدول الأطراف،
 وتأذن يورو، ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ بمبلغ ٢٠١١ إنشاء صندوق لرأس المال العامل لعام تقرر

للمسجل بتقديم سلف من الصندوق وفقاً للأحكام ذات الصلة من النظام المالي والقواعد المالية 
  .للمحكمة

  نصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدوليةجدول الأ  -ثالثا

  إن جمعية الدول الأطراف،
، جدول الأنصبة الذي تعتمده ٢٠١١ أن تعتمد المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر

، مع إجراء التسويات اللازمة وفقا للمبادئ التي يستند إليها ٢٠١١الأمم المتحدة لميزانيتها العادية لعام 
  .)١(ك الجدولذل

أنه، بالإضافة إلى ذلك، سينطبق على جدول الأنصبة للمحكمة الجنائية الدولية أي حد تلاحظ 
  .أقصى مقرر بالنسبة لأكبر المساهمين ومطبق بالنسبة للميزانية العادية للأمم المتحدة

                                                      
  . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية١١٧المادة  )١(
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 2011تمويل الاعتمادات لعام   -رابعا

  إن جمعية الدول الأطراف،
 ٦٠٧ ٩٠٠ ، أن يتم تمويل اعتمادات الميزانية التي يبلغ قدرها٢٠١١م فيما يتعلق بعاتقرر، 

 يورو، اللذين وافقت عليهما ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ يورو، ورصيد صندوق رأس المال العامل البالغ قدره ١٠٣
 و ١-٥ من الجزء ألف والجزء باء، على التوالي، من هذا القرار، وفقا للقواعد ١الجمعية بموجب الفقرة 

  .من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة ٦-٦ و ٢-٥

  صندوق الطوارئ  -خامسا

  إن جمعية الدول الأطراف،
 ملايين ١٠الذي أنشئ بموجبه صندوق الطوارئ بمبلغ  ICC-ASP/3/Res.4  إلى قرارهاإذ تشير
الذي طلبت فيه إلى المكتب النظر في إمكانيات تجديد موارد  ICC-ASP/7/Res.4يورو، والقرار 

  ندوق الطوارئ وصندوق رأس المال العامل،ص

  ،١٣ ١١ توصية لجنة الميزانية والمالية في تقريرها عن أعمال الدورتين وإذ تأخذ في الاعتبار

  .، إبقاء صندوق الطوارئ في المستوى الذي هو عليه حاليا٢٠١١ فيما يتعلق بعام تقرر  -١

ين يورو بنهاية السنة، ينبغي أن تقرر  ملاي٧وتقرر، في حالة ما وصل الصندوق إلى أقل من   -٢
   ملايين يورو؛٧الجمعية إعادة تجديد موارده بالمبالغ المناسبة، لكن ليس أقل من 

 ملايين يورو قيد النظر، في ضوء المزيد من الخبرة في مجال ٧تطلب إلى المكتب إبقاء عتبة مبلغ   -٣
   .تشغيل صندوق الطوارئ

  قواعد الماليةتعديل النظام المالي وال  -سادسا

  إن جمعية الدول الأطراف،
ذين اعتمدما الجمعية في دورا الأولى بتاريخ  الل)٢(لية إلى النظام المالي والقواعد الماإذ تشير

  ،٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٩

 آراء لجنة الميزانية والمالية في دورا الخامسة عشرة بشأن التدقيق والموافقة على وإذ تؤيد
وق الطوارئ، فضلا عن المستوى المرغوب فيه من التفصيل والمبررات لهذا الوصول إلى صند

  ،)٣(الوصول

في " مقتضباً" من النظام المالي والقواعد المالية بالاستعاضة عن كلمة ٧-٦لبند  اتقرر تعديل
  ".مفصلاًً"الجملة الثانية بكلمة 

                                                      
-ICC دال، المعدل بالقرار -، الجزء الثاني)Corr.1 و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢... الدورة الأولى... الوثائق الرسمية  )٢(

ASP/3/Res.4 ٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرسمية (، المرفق)ICC-ASP/3/25(لثلجزء الثا، ا.(  
  .٤٠، الفقرة ٢- الد الثاني، الجزء باء، )ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرسمية  )٣(
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 ٢٠١٠ة البرنامجية لعام مناقلة الأموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزاني  -سابعا

  إن جمعية الدول الأطراف،

  ،٢٠١٠أن المحكمة ستنظر في اللجوء إلى صندوق الطوارئ لأول مرة في عام إذ تلاحظ 

 من تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال ٤٣بالتوصية الواردة في الفقرة وإذ تحيط علماً 
  ،)٤(دورا الخامسة عشرة

 من النظام المالي والقواعد المالية إجراء أي مناقلات ٨-٤بموجب البند  بأنه لا يجوز وإذ تسلم
  بين أبواب الاعتمادات بدون إذن من جمعية الدول الأطراف،

أنه يجوز للمحكمة، بما يتماشي مع الممارسة الجارية، أن تجري مناقلات للأموال بين تقرر 
استيعاب التكاليف المتعلقة بالأنشطة غير المتوقعة  إذا لم تتمكن من ٢٠١١البرامج الرئيسية في اية عام 

أو التي لم يتم تقديرها بدقة في أحد البرامج الرئيسية بينما يوجد فائض في برامج رئيسية أخرى وذلك 
  .لضمان استنفاد الاعتمادات المخصصة لكل برنامج رئيسي قبل الوصول إلى صندوق الطوارئ

  مراجع الحسابات الخارجي  -ثامنا

  عية الدول الأطراف،إن جم

 ٢٠١٠بأن فترة تعيين مراجع الحسابات الخارجي الحالي ستنتهي في عام وقد أحاطت علماً   
 من النظام المالي والقواعد المالية قرار من الجمعية إما بتجديد فترة تعيين ١-١٢وبأنه يلزم وفقا للبند 

-٢٠١١خارجي جديد للفترة مراجع الحسابات الخارجي الحالي وإما باختيار مراجع حسابات 
  ؛٢٠١٥

 لجنة الميزانية المالية في دورا الخامسة عشرة بأن تعتمد الجمعية سياسة )٥(على توصيةافق تو  -١
  تحدد مدة تعيين مراجع الحسابات الخارجي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛

 مراجع جراءات اللازمة لاختيار على توصية لجنة مراجعة الحسابات بالمبادرة باتخاذ الإتوافق  -٢
  الحسابات الخارجي في الدورة العاشرة لجمعية الدول الأطراف؛

تقرر تمديد فترة ولاية مراجع الحسابات الحالي سنة واحدة إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة   -٣
  للتعيين؛

ويجوز تجديد "عن عبارة  بالاستعاضة  من النظام المالي والقواعد المالية١-١٢لبند تقرر تعديل ا  -٤
  ".ويجوز تجديد تعيينه لفترة إضافية واحدة مدا أربع سنوات، مرة واحدة فقط"بعبارة " تعيينه

                                                      
  .٤٣المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
  .٢١المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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  مكتب الاتصال لدى الاتحاد الأفريقي  -تاسعا

  إن جمعية الدول الأطراف،

 لا  الموارد البشرية الملائمة وأموالا للسفر٢٠١١أجهزة المحكمة أن توفر في عام تطلب إلى 
للحفاظ على الاتصال الدبلوماسي مع )  يورو٣٨ ٣٠٠ (٢٠١٠تقل عن الأموال التي أنفقتها في عام 

الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة نظر الاتحاد الأفريقي في قرار عدم الموافقة، في الوقت الحالي، على 
  الطلب المقدم من المحكمة لفتح مكتب اتصال في أديس أبابا، أثيوبيا،

 في حالة موافقة الاتحاد الأفريقي على الطلب المقدم من المحكمة، أن توجه المحكمة إلى ،تقرر
لجنة الميزانية والمالية الإشعار اللازم للوصول إلى صندوق الطوارئ على أن لا تتجاوز الأموال المطلوبة 

  .ل في أديس أباباللشروع في إقامة مكتب الاتصا)  يورو٤٢٩ ٩٠٠(المبلغ المقترح في ميزانية المحكمة 

  الزيارات الأسرية للمحتجزين المعوزين  -عاشرا

  إن جمعية الدول الأطراف،

  ،)٦(بشأن تمويل الزيارات الأسرية للمحتجزين المعوزين ICC-ASP-8-Res.4إلى القرارإذ تشير 

إنشاء صندوق خاص في إطار قلم المحكمة لغرض تمويل الزيارات الأسرية للمحتجزين تقرر 
ن بالكامل من الإسهامات الطوعية وتكلف المحكمة بالترويج للصندوق الخاص وجمع التبرعات المعوزي

من الدول الأطراف، والدول الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، واتمع المدني، والأفراد، والكيانات 
  الأخرى،

وق الخاص بالتبرعات السخية والمباشرة المقدمة من إحدى الدول الأطراف إلى الصندترحب 
  وتدعو جميع الجهات المانحة المحتملة الأخرى إلى النظر بصورة إيجابية في المساهمة في الصندوق الخاص،

.على أن تكون إدارة الصندوق الخاص منفصلة عن الميزانيةتوافق 

                                                      
  .لثاني، الد الأول، الجزء ا)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرسمية  )٦(



ICC-ASP/9/20 

20-I-A-010111      41  

 ICC-ASP/9/Res.5 قرارال

   بتوافق الآراء٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠اعتمد في الجلسة العامة الخامسة المعقودة في 

ICC-ASP/9/Res.5 

  آلية الرقابة المستقلة

  إن جمعية الدول الأطراف،

) ب(٢نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبوجه خاص إلى الفقرتين إذ تشير إلى 
   من نظام روما الأساسي،١١٢ من المادة ٤و

  ،)١(بة المستقلةبشأن إنشاء آلية الرقا ICC-ASP/8/Res.1 القراروإذ تشير إلى

  ،)٢(بتقرير المكتب بشأن آلية الرقابة المستقلةوإذ ترحب 

   بتعيين الرئيس المؤقت لآلية الرقابة المستقلة،وإذ ترحب

 بقرار المكتب بشأن تعيين فريق الاختيار للاضطلاع بإجراءات تعيين رئيس آلية وإذ ترحب
  ،)٣(الرقابة المستقلة

بتفعيل وظيفتي التفتيش والتقييم لآلية الرقابة المستقلة، أن تقوم هذه ، إلى حين صدور قرار تقرر  -١
الآلية بوظيفتها المتعلقة بالتحقيق فقط، وأن تتألف الآلية من موظفين اثنين، أحدهما يكون رئيساً 

وإذا قررت الجمعية تفعيل وظيفتي التفتيش . ٢-، والآخر موظفاً بالمكتب برتبة ف٤-للمكتب برتبة ف
م لآلية الرقابة المستقلة، ستقوم الجمعية أيضاً، عند الاقتضاء، باستعراض الملاك الوظيفي للآلية والتقيي

وإذا لم يتم تفعيل وظيفتي التقييم والتفتيش، يجوز للجمعية أن تعيد . ورتبة الرئيس والموظفين الآخرين
ية تشغيلية لفترة زمنية معقولة، النظر في مهام ورتب الموظفين المعنيين بوظيفة التحقيق عندما ستكون الآل

  وفقاً للإجراءات المقررة؛

 أن تضطلع آلية الرقابة المستقلة بوظيفة التحقيق المنوطة ا وفقاً للأحكام الواردة في مرفق تقرر  -٢
  هذا القرار مع الإبقاء على ولايتها التشغيلية قيد الاستعراض؛

ة، وكذلك رئيس الآلية بعد تعيينه، إلى مواصلة العمل  الرئيسة المؤقتة لآلية الرقابة المستقلتدعو  -٣
على تطوير المهام والقواعد والنظم والبروتوكولات والإجراءات المتعلقة بوظيفة التحقيق المنوطة بآلية 

  الرقابة المستقلة وإلى عرضها على الجمعية للموافقة عليها في دورا القادمة؛

لرئيسة المؤقتة لآلية الرقابة المستقلة، وكذلك مع رئيس االمكتب إلى مواصلة العمل مع تدعو   -٤
الآلية بعد تعيينه، على تعديل الصكوك القانونية القائمة بغية اعتماد، في الدورة القادمة للجمعية، جميع 

  التعديلات اللازمة لتفعيل وظيفة التحقيق المنوطة بآلية الرقابة المستقلة تفعيلا كاملا؛

                                                      
  .، الد الأول، الجزء الثاني)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرسمية  )١(
  .)ICC-ASP/9/31( تقرير المكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة )٢(
 :٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩قرارات الاجتماع الخامس عشر للمكتب المعقود في )٣(
.http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=4caf7ae0-8500-4546-88e3-5ca56e077f09&lan=en-GB  
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ام مذكرة تفاهم بين المحكمة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم دعوا لإبرتكرر   -٥
  ؛ICC-ASP/8/Res.1المتحدة، على النحو الوارد في القرار 

 بقرار المكتب بشأن التكليف بإجراء دراسة لمسح الضمانات الخاصة بآلية الرقابة ترحب  -٦
ل وظيفتي التفتيش والتقييم المنوطتين بآلية الرقابة كخطوة إلى الأمام لتفعي) ٤(المستقلة القائمة بالمحكمة

وتعرب في هذا الصدد عن اعتزامها النظر أيضاً في نتائج الدراسة في سياق المناقشة المتعلقة بالإدارة 
  الشاملة للمحكمة، بما في ذلك في سياق الفريق الدراسي المعني بالإدارة؛

فعيل وظيفة التحقيق المنوطة بآلية الرقابة المستقلة  أن يعد المكتب تقريراً بشأن تتقرر أيضاً  -٧
وتنفيذ وظيفتي التفتيش والتقييم المنوطتين بآلية الرقابة، بما في ذلك الاختصاصات والآثار المالية المتصلة 

  ا، بغية اتخاذ قرار بشأن اعتمادها في الدورة القادمة للجمعية؛

مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم اور مع  تفويض المكتب في اتخاذ قرار، بالتشتقرر  -٨
 ومع إيلاء الاعتبار اللازم لمذكرة التفاهم التي ستبرمها المحكمة، بشأن تمديد ولاية الرئيسة المؤقتة المتحدة

لآلية الرقابة المستقلة، بعد أخذ الآثار المحتملة لهذا القرار على الميزانية في الاعتبار، وعند الاقتضاء، 
.تطلاع رأي لجنة الميزانية والماليةاس

                                                      
: ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨قرارات الاجتماع السادس عشر للمكتب المعقود في )٤(
.http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=98da805c-eebf-42cc-ab97-bfe8a714f4b1&lan=en-GB 
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  المرفق

  مشروع الولاية التشغيلية لآلية الرقابة المستقلة

، )١( ICC-ASP/8/Res.1تباشر آلية الرقابة المستقلة المهام المحددة في قرار جمعية الدول الأطراف
قابة الفعالة وادية بصيغتها المعدلة ذا القرار ورهنا بأساليب العمل المحددة أدناه، بغية ضمان الر

  "):المحكمة"فيما بعد (للمحكمة الجنائية الدولية 

  المهام  -أولا

القصد من آلية الرقابة المستقلة هو ضمان الرقابة الفعالة وادية للمحكمة عن طريق ممارسة   -١
  :المهام التالية

  التحقيقات

أو سوء السلوك الجسيم، بما في ) ٢(سلوكتتلقى آلية الرقابة المستقلة البلاغات المتعلقة بسوء ال  -٢
ذلك البلاغات المتعلقة بالأعمال غير المشروعة المحتملة المنسوبة إلى أحد القضاة، أو المدعي العام، أو 

، وجميع ")الموظفون المنتخبون"فيما بعد (نائب المدعي العام، أو المسجل، أو نائب المسجل بالمحكمة 
 للمحكمة  الأساسي والإداري للموظفين، والنظام المالي والقواعد الماليةظامينالموظفين الخاضعين للن

أو الخبراء الاستشاريين الذين يعملون بالمحكمة أو /، والمتعهدين و")الموظف"أو " الموظفون"فيما بعد (
  .، وتقوم بالتحقيق فيها)٣(")المتعهدون"فيما بعد (يعملون نيابة عنها 

علقة بسوء السلوك أو سوء السلوك الجسيم، بما في ذلك البلاغات تحال جميع البلاغات المت  -٣
المتعلقة بالأعمال غير المشروعة المحتملة، المقدمة ضد أحد الموظفين المنتخبين أو الموظفين الآخرين أو 

ويجوز لأي شخص يقدم مثل هذه . )٤(المتعهدين، حال ورودها إلى المحكمة، إلى آلية الرقابة المستقلة
ويجوز كذلك . ت أن يقدم أيضا نسخة منها إلى هيئة الرئاسة بالمحكمة لأغراض العلم فقطالبلاغا

أن يقدم نسخة من هذا البلاغ إلى المدعي العام أو  للموظف الذي يقدم بلاغاً ضد موظف آخر
  .المسجل، حسب الاقتضاء

                                                      
 ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٦لية الرقابة المستقلة في الجلسة العامة السابعة المعقودة في عتمد القرار المتعلق بإنشاء آا )١(

  .بتوافق الآراء
، أي عمل "السلوك غير المرضي" ، المشار إليها أيضاً في النظام الإداري للموظفين بعبارة "سوء السلوك"تشمل عبارة  )٢(

أو الموظفون الآخرون أو المتعهدون بالمخالفة لالتزامام أمام المحكمة أو امتناع عن عمل يقوم به الموظفون المنتخبون 
بموجب نظام روما الأساسي وصكوكه التنفيذية، والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والنظام المالي والقواعد 

  .المالية، والتعليمات الإدارية والاتفاقات التعاقدية ذات الصلة، حسب الاقتضاء
الذي يتم عموما تعريفه بأنه شخص أو " الوسيط"من يطلق عليه " الخبير الاستشاري"أو " المتعهد"ل عبارة لا تشم )٣(

ولا يمتد نطاق آلية الرقابة . كيان يقوم بتسهيل الاتصال بين المحكمة والشهود أو الضحايا أو أي مصدر آخر للمعلومات
مباشرة إلى رئيس الجهاز " الوسيط"تلقاه الآلية بشأن سوء سلوك ويحال أي بلاغ ت" الوسيط"المستقلة بالتالي إلى أنشطة 
  .المختص لإحاطته علماً به

تنظر آلية الرقابة المستقلة طبقاً للأصول الواجبة في جميع البلاغات المتعلقة بسوء السلوك الواردة إليها غير أا تملك  )٤(
وتحال البلاغات التي لا تعتزم آلية الرقابة المستقلة .  فيهاالسلطة التقديرية في تحديد البلاغات التي ستقوم بالتحقيق

  .التحقيق فيها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأا
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لرئاسة أو المسجل أو المدعي تحال نتائج التحقيقات التي تقوم ا آلية الرقابة المستقلة إلى هيئة ا  -٤
  .العام بالمحكمة، حسب الاقتضاء، مشفوعة بتوصيات للنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية محتملة

لا تحقق آلية الرقابة المستقلة في التراعات المتعلقة بالعقود أو المسائل المتعلقة بإدارة الموارد   -٥
  .بتقييم الأداء، أو شروط الخدمة، أو شكاوى الموظفينالبشرية، بما ذلك في المسائل المتعلقة 

 من نظام روما ٧٠لا يجوز لآلية الرقابة المستقلة أن تحقق في الجرائم المنصوص عليها في المادة   -٦
  .الأساسي

   رئيس آلية الرقابة المستقلة-التعيين   -ثانيا

وينبغي بالتالي . وظفين العاملين بالمحكمةيعتبر جميع الموظفين العاملين بآلية الرقابة المستقلة من الم  -٧
النظامين أن تتفق الإجراءات المتعلقة بتعيينهم وشروط خدمتهم ومعايير السلوك الخاصة م مع 

. الأساسي والإداري للموظفين، والنظام المالي والقواعد المالية، والتعليمات الإدارية ذات الصلة بالمحكمة
ستقلة، باعتبارهم جزءا من الملاك الوظيفي للمحكمة، بنفس الحقوق ويتمتع موظفو آلية الرقابة الم

والواجبات والامتيازات والحصانات والمزايا التي يتمتع ا الموظفون بالمحكمة، ويقدم لهم المسجل جميع 
  .التسهيلات الإدارية المطلوبة

  .ق مع المحكمةيقوم مكتب جمعية الدول الأطراف باختيار رئيس آلية المراقبة بالتنسي  -٨

لا يجوز إاء خدمة رئيس لجنة الرقابة المستقلة إلا لأسباب محددة وبموجب قرار من مكتب   -٩
  .جمعية الدول الأطراف

  .يقوم رئيس جمعية الدول الأطراف بتقييم أداء رئيس لجنة الرقابة المستقلة  -١٠

لى رئيس جمعية الدول الأطراف تقدم الشكاوى المتعلقة بأعمال رئيس لجنة الرقابة المستقلة إ  -١١
لتقييم مدى تأثيرها على تحقيق معين، وإمكانية تعلقها بمخالفة إجراءات التحقيق، فضلا عن تأثيرها 

ويقدم رئيس جمعية الدول الأطراف نسخة من هذه الشكاوى وتقريراً بشأن . )٥(المحتمل على الأداء
  .ويكون هذا التقرير سرياً. ةالنتائج التي توصل إليها إلى رؤساء الأجهزة المختص

  أسلوب العمل   -ثالثا

  الاستقلال التشغيلي   -ألف

  .تمارس آلية الرقابة المستقلة استقلالها التشغيلي تحت سلطة رئيس جمعية الدول الأطراف  -١٢

 من نظام روما ١١٢ من المادة ٤ولآلية الرقابة المستقلة عند ممارستها لمهامها وفقاً للفقرة   -١٣
ي الحق في اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً، بناء على أسس معقولة، للوفاء بمسؤولياا فيما يتعلق الأساس

                                                      
يقصد بمخالفة إجراءات التحقيق أي خروج على القواعد أو الإجراءات أو الممارسات المحددة سواء كان متعمداً أو  )٥(

غير مرض على  وقد تتعلق مخالفة إجراءات التحقيق أحيانا بسلوك. عاة الأصول الواجبةنتيجة للإهمال الجسيم في مرا
النحو المشار إليه في النظامين الأساسي والإداري للموظفين، وينبغي أن يعالج المسجل هذه المخالفات في إطار الهيكل 

  .التأديبي القائم بالمحكمة، بناء على توصية من رئيس جمعية الدول الأطراف
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بالتحقيق، وفي تنفيذه وتقديم تقرير عنه، دون أي معوق أو حاجة إلى إذن مسبق، باستثناء ما هو 
  .، على النحو المبين في هذا القرار١٩منصوص عليه في الفقرة 

بة المستقلة أن تقبل طلبات لخدماا من هيئة الرئاسة أو المسجل أو المدعي العام ويجوز لآلية الرقا  -١٤
بالمحكمة، حسب الاقتضاء، وأن تنجز أعمالها بأقصى سرعة ممكنة، ولكن لا يجوز منعها من اتخاذ أي 

  .إجراء يدخل في نطاق ولايتها

شرة بجميع الموظفين المنتخبين والموظفين ولموظفي آلية الرقابة المستقلة الحق في الاتصال فوراً ومبا  -١٥
وينبغي الإبلاغ عن الفشل في الحصول على . الآخرين والمتعهدين وفي تلقي التعاون الكامل من جانبهم

  .التعاون بدون عذر مقبول، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بشأنه

 الوصول إلى جميع السجلات أو الملفات وعلاوة على ذلك، لموظفي آلية الرقابة المستقلة الحق في  -١٦
أو الموجودات أو المباني التابعة ) الالكترونية أو غير الالكترونية(أو الوثائق أو الكتب أو المواد الأخرى 

للمحكمة، كما لهم الحق في الحصول على أي معلومات أو توضيحات يروا ضرورية للوفاء 
  .بمسؤوليام

 أعلاه، يخضع حق الوصول المتاح ١٥ و١٤كام الواردة في الفقرتين ومع عدم الإخلال بالأح  -١٧
لآلية الرقابة المستقلة لاعتبارات السرية المتوخاة في نظام روما الأساسي في سياق الإجراءات القضائية، 
والالتزام السابق تجاه مصدر المعلومات أو الوثيقة بعدم الكشف عن هويته، وسلامة وأمن الشهود 

  .)٦(لأطراف الثالثة، وحماية المعلومات المتصلة بالأمن القومي للدول الأطرافوالضحايا و

ويجوز للآلية الرقابة المستقلة أن تخطر هيئة الرئاسة أو المسجل أو المدعي العام بأي بلاغ يتعلق   -١٨
 أو سوء سلوك جسيم، بما في ذلك بأعمال غير مشروعة محتملة منسوبة إلى أحد الموظفين بسوء سلوك

هوية مصدر المعلومات، أو أية ولا يقتضي هذا الإخطار الكشف عن . أو المتعهدين الخاضعين لسلطتهم
ويشكل الكشف بغير إذن عن . وينبغي أن يعامل بسرية تامة. ظروف قد تفض إلى الكشف عن هويته

تعاون هذه المعلومات أو أي عمل انتقالي ضد أي شخص مشتبه في أنه قدم تقريرا أو معلومات أو 
  .بشكل آخر مع آلية الرقابة المستقلة سوء سلوك قد يستوجب فرض تدبير تأديبية

ولا تخل المهام الموكولة لآلية الرقابة المستقلة، رغم استقلالها التشغيلي، بحق هيئة الرئاسة أو   -١٩
  .المسجل أو المدعي العام في اتخاذ تدابير تأديبية وفقا للنظم والقواعد ذات الصلة

لية الرقابة المستقلة في الشروع في النظر في أي موضوع من تلقاء نفسها، بأي ولا يخل حق آ  -٢٠
حال من الأحوال، بالسلطة أو الاستقلال اللذين يمنحهما نظام روما الأساسي لهيئة الرئاسة أو القضاة 

قابة المستقلة مفاهيم وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تحترم آلية الر. أو المسجل أو المدعي العام بالمحكمة
الاستقلال القضائي واستقلال الادعاء احتراما كاملا ولا ينبغي أن تخل أنشطتها بحسن سير العمل في 

  .المحكمة

                                                      
  . من نظام روما الأساسي٩٣ و٧٢ و٦٨ و٦٤ و٥٧ و٥٤يشمل ذلك المواد  )٦(
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وفي حالة اعتراض رئيس جهاز على أساس أن التحقيق الذي تقوم به آلية الرقابة المستقلة من   -٢١
 يقوم رئيس الجهاز بإبلاغ آلية )٧( والادعاء للجهازتلقاء ذاا من شأنه أن يقوض استقلالية المقاضاة

  .الرقابة المستقلة وتأخذ آلية الرقابة المستقلة بعين الاعتبار هذه الشواغل

وإذا ما اعتبرت آلية الرقابة المستقلة بالرغم من الشواغل المبداة أن الحاجة تدعو مع ذلك إلى   -٢٢
ذا كانت آلية الرقابة المستقلة ستمضي في التحقيق أو لا تمضي تحقيق آلية الرقابة المستقلة فإن مسألة ما إ

  .)٨(يحددها طرف ثالث له خبرة في مجال القضاء والمقاضاة يعين من قبل مكتب جمعية الدول الأطراف

وفي حالة ما إذا قرر طرف ثالث أن التحقيق الذي تقوم به آلية الرقابة المستقلة لا يقوض   -٢٣
  .واستقلالية المقاضاة للجهاز المعني بالأمر تمضي آلية الرقابة المستقلة في التحقيقالاستقلالية القضائية 

إذا ما حدد الطرف الثالث، من ناحية أخرى، أن تحقيق آلية الرقابة المستقلة من شأنه أن يقوض   -٢٤
روحة من قبل الاستقلالية القضائية أو استقلالية المقاضاة للجهاز المعني، يجري التحري في المسألة المط

وإذا . رئيس الجهاز المعني الذي يتولى إجراء تحقيق بنفسه في المسألة ويقدم تقريرا إلى آلية الرقابة المستقلة
ما لم تقتنع آلية الرقابة المستقلة بالتحقيق أو بنتيجته أمكنها التماس التشاور مع رئيس الهيئة المعنية أو 

بما يرضي آلية الرقابة المستقلة أمكنها أن تستخدم سلطاا في استيضاح الأمر منه فإن لم تسو المسألة 
التحقيق بشأن رئيس الجهاز بسبب القصور عن العلاج الملائم للشواغل المحددة التي أبدا آلية الرقابة 

  .المستقلة ويمكنها أن تسترعي، عند الاقتضاء، اهتمام الجمعية

لمستقلة بشأن رئيس الجهاز هي أن تحقيق الموظف أو وإذا ما كانت نتيجة تحقيق آلية الرقابة ا  -٢٥
الجهات المتعهدة بمقتضى سلطة كل منهما لم يجر على النحو الصحيح تحال المسألة من جديد إلى 
  .الطرف الثالث الذي يقوم بتحديد ما إذا كان ينبغي لآلية الرقابة المستقلة أن تمضي في التحقيق الأصلي

  السرية   -باء

أو سوء سلوك  بسوء سلوكبلاغا يتعلق ة الرقابة المستقلة أن تتلقى من أي شخص يجوز لآلي  -٢٦
جسيم، بما في ذلك بلاغا يتعلق بأعمال غير مشروعة محتملة منسوبة إلى موظفين منتخبين أو موظفين 

والهدف من الإجراءات . وينبغي استلام هذه البلاغات وتناولها بسرية كاملة. آخرين أو متعهدين
بات ذات الصلة المبينة أدناه هو حماية حقوق الأفراد فضلا عن الحماية من الأعمال الانتقامية التي والترتي

  :قد تتخذ نتيجة لتقديم هذه البلاغات

موظفو آلية الرقابة المستقلة مسؤولون عن عدم الكشف عن الادعاءات الواردة في   )أ(
عن ضمان عدم الكشف عن هوية الموظفين البلاغات سهواً أو نتيجة للإهمال أو بغير إذن، وكذلك 

  والأشخاص الآخرين الذين يقدمون هذه البلاغات، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القرار؛

يشكل قيام أحد الموظفين التابعين لآلية الرقابة المستقلة بالكشف عن مضمون هذه   )ب(
  .فرض تدبير تأديبية قد يستوجبالبلاغات بغير إذن سوء سلوك 

                                                      
  . تكمن استقلالية المقاضاة والادعاء في الأداء المستقل لوظيفتي المقاضاة أو الادعاء)٧(
ة الرقابة يرد تبيان الإطار الإجرامي، بما في ذلك أحكام السرية المتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة في الدليل التشغيلي لآلي )٨(

  .المستقلة
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لآلية الرقابة المستقلة فقط الحق في الكشف عن هوية الموظف أو الشخص الآخر الذي   )ج(
يقدم البلاغ إذا رأت أن هذا الكشف ضروري لحسن سير الإجراءات، سواء الإدارية أو التأديبية أو 

ومع ذلك، لا تنطبق هذه الحماية على الموظف أو . القضائية، وبعد موافقتهما فقط على الكشف
الآخر الذي يكشف عن هويته لطرف ثالث، بما في ذلك للمحكمة، أو يقدم للمحكمة بلاغا الشخص 

  مع العلم بعدم صحته أو مع تعمد إغفال صحته أو زيفه؛

أو سوء السلوك الجسيم، بما في  بسوء السلوكيجوز استخدام البلاغات السرية المتعلقة   )د(
لمحتملة، في التقارير الرسمية لآلية الرقابة المستقلة دون ذلك البلاغات المتعلقة بالأعمال غير المشروعة ا

  الإشارة مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى المصدر أو هوية الأشخاص المعنيين أو المتورطين؛

لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد موظف أو شخص آخر على سبيل الانتقام لقيامه بتقديم   )ه(
  ر مع آلية الرقابة المستقلة؛بلاغ، أو معلومات، أو لتعاونه بأي وجه آخ

تتخذ الإجراءات التأديبية ضد أي موظف منتخب أو موظف آخر يتبين أنه اتخذ   )و(
إجراءات على سبيل الانتقام ضد موظف أو شخص آخر لقيامه بتقديم بلاغ، أو معلومات، أو لتعاونه 

  .بأي وجه آخر مع آلية الرقابة المستقلة

  الأصول الواجبة  -جيم

 أن تحترم التحقيقات الحقوق الفردية للموظفين المنتخبين والموظفين الآخرين والمتعهدين ينبغي  -٢٧
وظروف عملهم، وينبغي أن تتم التحقيقات مع الالتزام الكامل بالعدالة وبالأصول الواجبة لجميع 

  .الأشخاص المعنيين

 الإدارية وينبغي أن يكون ينبغي أن تجري آلية الرقابة المستقلة تحقيقات أولية لتقصي الحقائق  -٢٨
  .الهدف من عملها هو دعم الهياكل التأديبية القائمة للمحكمة

أو سوء السلوك الجسيم، بما في ذلك في  بسوء السلوكيتم التحقيق في البلاغات المتعلقة   -٢٩
 وجدت، البلاغات المتعلقة بالأعمال غير المشروعة المحتملة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في العقد إن

وإذا لم توجد، يتم التحقيق وفقا للإجراءات الخاصة لآلية الرقابة المستقلة التي تعكس أفضل الممارسات 
  .المعترف ا

إن نقل تقارير تتعلق بسوء السلوك أو سوء السلوك الخطير، بما في ذلك الأعمال غير المشروعة   -٣٠
زيفة أو مع التجاهل المقصود لحقيقتها أو لزيفها يشكل الممكنة إلى ألية الرقابة المستقلة مع العلم بأا م
  .سوء سلوك يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية

  ممارسة الاختصاص   -رابعا

في حالة الاستباه، بصورة معقولة، في أفعال إجرامية ارتكبها موظفون منتخبون أو موظفون   -٣١
ة المستقلة بتسليم نتائج التحقيق آخرون أو متعهدون تابعو للمحكمة قد حدثت، تقوم آلية الرقاب

ويجوز لآلية الرقابة المستقلة أن توصي المحكمة بإحالة المسألة قصد الملاحقة الجنائية إلى . للمحكمة
السلطات الوطنية المختصة، كسلطات الدولة التي ارتكب فيها الفعل الإجرامي، والدولة التي يحمل 
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الضحية جنسيتها، والدولة المضيفة التي يوجد فيها مقر المشتبه به جنسيتها، أو الدولة التي تحمل 
  .المحكمة، عند الاقتضاء

وإذا أحيلت قضية إلى السلطات الوطنية للنظر في المحاكمة الجنائية، يجوز لآلية الرقابة المستقلة أن   -٣٢
روما  من نظام ٤٨ من المادة ٥توصي المحكمة برفع الحصانة عن الموظف المشتبه به وفقاً للفقرة 

الأساسي والأحكام ذات الصلة من الاتفاق الخاص بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا، فضلا 
  .عن اتفاق المقر المعقود بين المحكمة والدولة المضيفة

  تقديم التقارير  -خامساً

ل الأطراف تقدم آلية الرقابة المستقلة تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إلى مكتب جمعية الدو  -٣٣
وينبغي أن تكفل هذه التقارير السرية . وتقريراً سنوياً موحداً عن أنشطتها إلى الجمعية من خلال المكتب

وينبغي إرسال نسخة من جميع هذه التقارير إلى . للموظفين المنتخبين والموظفين الآخرين والمتعهدين
  .ليةهيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل ولجنة الميزانية والما

وتتاح للمحكمة فرصة معقولة للرد كتابيا على التقارير المقدمة من آلية الرقابة المستقلة، وتحال   -٣٤
هذه النسخ الكتابية إلى مكتب جمعية الدول الأطراف وترسل نسخة منها إلى رئيس لجنة الرقابة 

  .المستقلة ولجنة الميزانية والمالية

  متابعة الإجراءات التأديبية  - سادساً

تقدم هيئة الرئاسة أو المسجل أو المدعي العام، حسب الاقتضاء، إلى رئيس آلية الرقابة المستقلة   -٣٥
مرتين في السنة تحديثات مكتوبة بشأن متابعة الإجراءات التأديبية المتعلقة بالحالات التي سبق أن حققت 

  .زاءات الموقعة في آحاد الحالاتآلية الرقابة المستقلة فيها مشفوعة بمعلومات، إن وجدت، عن تطبيق الج

  الميزانية والملاك الوظيفي  -سابعاً

ICC-ASP/8/Res.1أنشأت جمعية الدول الأطراف، بموجب القرار   -٣٦
، آلية الرقابة المستقلة )٩(

  .بوصفها برنامجاً رئيسياً منفصلاً ومتميزاً جديداً من برامج الميزانية لإقرار وضمان استقلالها التشغيلي

وسيطلب رئيس آلية الرقابة المستقلة في الميزانيات البرنامجية المقترحة المقبلة الموارد اللازمة لسير   -٣٧
العمل بصورة فعالة في الآلية لكي تنظر فيها الكيانات ذات الصلة بالمحكمة وفقا للإجراءات المتبعة 

  .للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل جمعية الدول الأطراف

ويفوض رئيس آلية الرقابة المستقلة سلطة التصديق على جميع حسابات المكتب التي تخضع   -٣٨
  .للمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات التي وضعتها المحكمة

وتمشيا مع الحاجة إلى الاستقلال التشغيلي، يمارس رئيس آلية الرقابة المستقلة سلطة التقديرية   -٣٩
الموارد بالمكتب، بما يتفق مع نظام الموظفين والقواعد والنظم المالية للمحكمة والرقابة على الموظفين و

.اللازمة لتحقيق أهداف المكتب

                                                      
  .، الد الأول، الجزء الثاني)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرسمية  )٩(
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  المرفقات
  المرفق الأول

  تقرير لجنة وثائق التفويض

  )هولندا( صاحب السعادة السيد بيتر دي سافورنان لوهمان :الرئيس

اسي للمحكمة الجنائية الدولية، في جلستها قامت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأس  -١
 من النظام الداخلي لجمعية ٢٥، وفقا للمادة ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦العامة الأولى، المعقودة في 

استونيا، : الدول الأطراف، بتعيين لجنة وثائق تفويض لدورا التاسعة تتألف من الدول الأطراف التالية
  .وريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولنداأوغندا، أيرلندا، جمهورية ك

  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٩ و٦وعقدت لجنة وثائق التفويض جلستين في   -٢

، كان معروضاً على اللجنة مذكرة ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٩وفي جلستها المعقودة في   -٣
تفويض ممثلي الدول الأطراف في ، تتعلق بوثائق ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٩من الأمانة مؤرخة 

وقام رئيس . نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف
  .اللجنة بتحديث المعلومات الواردة في تلك المذكرة

 من المذكرة والبيان المتصل ا، وردت وثائق التفويض الرسمية ١وكما لوحظ في الفقرة   -٤
 من النظام ٢٤مثلين في الدورة التاسعة لجمعية لدول الأطراف، بالشكل المنصوص عليه في المادة للم

  :الداخلي، حتى وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، من الدول الأطراف السبعة والستين التالية

يسلندا، إيطاليا، الأرجنتين، اسبانيا، استراليا، استونيا، اكوادور، ألمانيا، أندورا، أوغندا، أيرلندا، ا
باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، 

 ليشتي، الجمهورية التشيكية، –، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تيمور ) المتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
موا، سان مارينو، سانت لوسيا، سلوفاكيا، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، دومينيكا، رومانيا، سا

 –جمهورية (سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، غانا، غينيا، فرنسا، فترويلا 
، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، )البوليفارية

دة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، ليسوتو، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتح
  .النمسا، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، اليابان، اليونان

ُ أبلغت الأمانة بالمعلومات المتعلقة بتعيين ممثلي الدول ٢وكما ورد في الفقرة   -٥  من المذكرة،
، حتى وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، عن الأطراف في الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف

طريق البرق أو الفاكس من رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية للدول الأطراف السبعة 
  :والثلاثين التالية

الأردن، أفغانستان، ألبانيا، انتيغوا وبربودا، أوروغواي، بليز، بنغلاديش، بنن، البوسنة والهرسك، 
لقمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تترانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الجبل الأسود، جزر ا

الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، زامبيا، سانت 
فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، السنغال، سيراليون، طاجيكستان، غابون، غامبيا، 

  .ديا، كولومبيا، كينيا، ليتوانيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناورو، هندوراس، هولنداغيانا، كمبو
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وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي جميع الدول الأطراف المشار إليهم في   -٦
 إليهم مذكرة الأمانة، على أن يتم إبلاغ الأمانة بوثائق التفويض الرسمية لممثلي الدول الأطراف المشار

  . من هذا التقرير في أقرب وقت ممكن٥في الفقرة 

  :وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التالي  -٧

  إن لجنة وثائق التفويض،"   

 في وثائق تفويض الممثلين إلى الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما وقد نظرت  
   من هذا التقرير؛٥ و٤الدولية المشار إليهم في الفقرتين الأساسي للمحكمة الجنائية 

  ". وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف المعنيةتقبل  

  .واعتمد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت  -٨

انظر (واقترح الرئيس عندئذ بأن توصي اللجنة جمعية الدول الأطراف باعتماد مشروع قرار   -٩
  .بدون تصويتالمقترح واعتمد ).  أدناه١١الفقرة 

  .وفي ضوء ما سلف، يقدم هذا التقرير إلى جمعية الدول الأطراف  -١٠

  توصية لجنة وثائق التفويض

توصي لجنة وثائق التفويض جمعية الدول الأطراف في نظام روما  -١١
  :الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتماد مشروع القرار التالي

مثلين إلى الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وثائق تفويض الم"
  للمحكمة الجنائية الدولية

  ،إن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تقرير لجنة وثائق التفويض المتعلق بوثائق تفويض الممثلين إلى الدورة التاسعة وقد نظرت في 
  وفي التوصية الواردة به،للجمعية 

." على تقرير لجنة وثائق التفويضتوافق
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  المرفق الثاني

  تقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات

ICC-ASP/8/Res.6أنشأت جمعية الدول الأطراف، بموجب القرار   -١
، فريقا عاملا لأغراض )١(

نظام روما الأساسي والتي اقترحت النظر، اعتبارا من دورا التاسعة، في التعديلات التي تدخل على 
، فضلا عن أية تعديلات )٢( من نظام روما الأساسي في دورا الثامنة١٢١ من المادة ١وفقا للفقرة 

أخرى تدخل على نظام روما الأساسي وعلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وذلك بغية تحديد 
لقواعد الإجرائية والقواعد الإثبات لجمعية الدول التعديلات التي تعتمد وفقا لنظام روما الأساسي ول

  .الأطراف

ديسمبر / كانون الأول٦وعينت الجمعية في جلستها الأولى من دورا التاسعة المعقودة في   -٢
  .منسقا للفريق العامل) سويسرا( السيد بول سيغر ٢٠١٠

  .٢٠١٠ديسمبر /ول كانون الأ٩ و٧وعقد الفريق العامل ثلاث جلسات في الفترة ما بين   -٣

وأشار المنسق، في ملاحظاته الافتتاحية، أنه ينبغي للفريق العامل، بالنظر إلى الوقت المحدود   -٤
المتاح في هذه الدورة، أن يركز على مناقشة أولية تتعلق بكيفية التصدي للتعديلات المشار إليها في 

ترغب في .وقد دعيت الوفود التي. مل وكيفية تنظيم مداولات الفريق العاICC-ASP/8/Res.6القرار 
من ناحية أخرى، شدد المنسق على حقيقة أن الوفد الذي يمتنع عن . تقديم تعديلاا أن تفعل ذلك

في هذه الدورة لا يمكن تفسير هذا الامتناع على أنه سحب ضمني؛ بل تعني ) تعديلاته(تقديم تعديله 
وجميع التعديلات .  مناقشة التعديلات في هذه المرحلةبكل بساطة أن الوفد المعني بالأمر لم يرغب في

  .تبقى مطروحة

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للفريق العامل، قبل الشروع في النظر الموضوعي في التعديلات،   -٥
وعلى هذا النحو، من الأهمية بمكان أن تراعى . أن يضع نظاما داخليا بشمل ما يتعلق باتخاذ القرارات

 مقترحات متعددة بتعديلات في المستقبل، سواء فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو بالقواعد إمكانية تقديم
وأُعرب عن نقطة مفادها أنه ينبغي . الإجرائية وقواعد الإثبات على ضوء الخبرة التي تكتسبها المحكمة

 من التأييد وأنه للفريق العامل أن ينظر بالتفصيل فقط في التعديلات التي يحتمل أن تحظى بدرجة كبيرة
وأُبدي رأي مفاده أن إثقال كاهل المحكمة، في هذه المرحلة، . ينبغي لهذه الغاية وضع مؤشرات

باختصاص على جرائم هي موضوع اختلاف كبير ليس سبيلا مثمرا ولا مجديا من حيث التكلفة 
عديلات التي اعتمدت وتمت الإشارة كذلك إلى أن التركيز على تنفيذ الت. لمكافحة الإفلات من العقاب

  .خلال المؤتمر الاستعراضي ينبغي أن يكون له الأسبقية على النظر في تعديلات جديدة

وهناك وفود أخرى، في الوقت الذي وافقت فيه من حيث المبدأ، على وجوب النظر فقط في   -٦
قترحات التي التعديلات التي يحتمل أن تحظى بأعلى درجة من التأييد بغية اعتمادها، أشارت إلى الم

                                                      
  .، الد الأول)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرسمية  )١(
ل المعني بالمؤتمر الاستعراضي المقدم إلى الدورة فضلا عن تقرير الفريق العام، ICC-ASP/8/Res.6 من القرار ٣الحاشية )٢(

 ١الد الأول، المرفق الثاني والتذييلات ، )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩الدورة الثامنة، ... الوثائق الرسمية (الثامنة للجمعية 
-ICC وICC-ASP/8/43(وتقرير المكتب بشأن المؤتمر الاستعراضي المقدم إلى نفس دورة الجمعية ) ٦إلى 

ASP/8/43/Add.1.(  
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قدمتها ولاحظت أنه يتعين إجراء مناقشة موضوعية لتحديد مدى ما يحظى به من التأييد تعديل مقترح 
وأشارت إلى أا برهنت على تحليها بالمرونة حتى اللحظة التي انعقد فيها المؤتمر الاستعراضي . محدد ما

وتمت الإشارة إلى بعض . ت مدة أطولولكنها لا يسعها أن توافق على تأجيل النظر في هذه التعديلا
القضايا التي هي في الحقيقة قضايا عالقة منذ مؤتمر روما وأن هناك جرائم أخرى غير الجرائم المشمولة 

وأعرب عن رأي مفاده أن النظر . باختصاص المحكمة التي تثير قلق العديد من المناطق في العالم
واعتبارا للوقت المحدود المتاح للفريق . ا على عمل المحكمةالموضوعي في التعديلات لا يمكن أن يؤثر سلب

. العامل، تمت الإشارة إلى إجراء نقاش كهذا من خلال عملية تتم في الفترات الفاصلة ما بين دورتين
بيد أن رأيا آخر أبدي أيضا . وأشير إلى أن هذا العمل ينبغي الاضطلاع به في حدود الموارد المتاحة

قت أطول للفريق العامل أثناء الدورة المقبلة للجمعية سبيل للمضي قدما أفضل من مفاده أن تخصيص و
  .عقد اجتماع فيما بين الدورتين

وعلى ضوء ما تقدم، وبناء على اقتراح قدمه المنسق، اتفق الفريق العامل على أن تجري   -٧
وأثناء تلك المشاورات، . يةمشاورات غير رسمية في نيويورك بين الدورة التاسعة والدورة العاشرة للجمع

ستتاح الفرصة للوفود لعرض تعديلات سبق تقديمها ويمكن التعبير عن المواقف من فحوى التعديلات 
المقترحة، ومن استصواب الاستمرار في تقديم المزيد من التعديلات فيما يتعلق بالجرائم الداخلة في 

ش الوفود طرق وإجراءات ودور الفريق كما ستناق. اختصاص المحكمة في هذه المرحلة من وجودها
ومثلما أشار . العامل فيما يتعلق أيضا بالتعديلات الممكنة المقبلة استنادا إلى ورقة يتولى إعدادها المنسق

إلى ذلك المنسق، فإن الغاية من هذه المشاورات هي تحقيق المزيد من الوضوح على صعيد الآراء 
لتعديلات والإجراء الواجب أن يتبع في معالجة التعديلات المقترحة الموضوعية حول المقترحات المتعلقة با

وتبعا لذلك، اتفق الفريق العامل . وذلك لإنارة السبيل أمام الفريق العامل أثناء الدورة العاشرة للجمعية
 على إضافة صيغة إلى القرار الشامل تتعلق بتعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الأطراف وتدعو هذه
الصيغة إلى وضع تقرير تنظر فيه الدورة العاشرة للجمعية يتعلق ببلورة قواعد إجرائية أو مبادئ إرشادية 
تساعد الفريق العامل في تصديه للمقترحات الممكنة المقبلة الرامية إلى تعديل نظام روما الأساسي أو 

 .القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
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  المرفق الثالث
  قائمة الوثائق
ICC-ASP/9/1 جدول الأعمال المؤقت  

ICC-ASP/9/1/Add.1 القائمة المشروحة للبنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت  
ICC-ASP/9/2  تقرير إلى جمعية الدول الأطراف عن أنشطة ومشاريع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠٠٩يوليه / تموز١للضحايا خلال الفترة من 

ICC-ASP/9/3 تقرير المحكمة عن تقييمها لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  
ICC-ASP/9/4 التقرير المحكمة بشأن المحاسبة التحليلية  
ICC-ASP/9/5 ا الرابعة عشرةتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور  
ICC-ASP/9/6 ٢٠١٠مارس / آذار٣١ة الجنائية الدولية حتى تقرير عن أداء ميزانية المحكم 

ICC-ASP/9/7  ٢٠٠٩تقرير عن أداء برامج المحكمة الجنائية الدولية لعام 

ICC-ASP/9/8 تقرير المحكمة عن إدارة الموارد البشرية  
ICC-ASP/9/9 ث أعدته المحكمة عن المساعدة القانونيةالجوانب القانونية والمالية لتمويل: تقرير محد 

التمثيل القانوني للضحايا أمام المحكمة، المقارنة بين المحامين الداخليين والمحامين 
  الخارجيين

ICC-ASP/9/10  للمحكمة الجنائية الدولية٢٠١١الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   
ICC-ASP/9/10/Corr.1   تصويب-  للمحكمة الجنائية الدولية٢٠١١الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   
ICC-ASP/9/10/Corr.2   تصويب- للمحكمة الجنائية الدولية ٢٠١١الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   

ICC-ASP/9/11 الأنشطة والتحديات واستعراض : تقرير المحكمة عن المكتب الميداني في كمبالا
  مستويات التوظيف؛ وعن مذكرات التفاهم مع بلدان الحالات

ICC-ASP/9/12 قرير عن استعراض العمليات الميدانيةت  
ICC-ASP/9/13  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى / كانون الثاني١البيانات المالية للفترة من 

ICC-ASP/9/13/Corr.1  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى / كانون الثاني١البيانات المالية للفترة من - 
  تصويب

ICC-ASP/9/14 ٣١يناير إلى /كانون الثاني ١ البيانات المالية للفترة من –ق الاستئماني للضحايا الصندو 
 ٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول

ICC-ASP/9/15 ا الخامسة عشرةتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور  
ICC-ASP/9/16  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى 

ICC-ASP/9/17 تقرير عن الدراسة المتعلقة بتقييم الوظائف من الفئة الفنية  
ICC-ASP/9/18   تقرير المحكمة عن الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  والميزانية المقترحة للتنفيذ
ICC-ASP/9/19 ل التجهيزاتتقرير المحكمة المحدث بشأن نفقات استبدا  
ICC-ASP/9/21  تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي للمحكمة

  الجنائية وتنفيذه تنفيذا كاملا
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ICC-ASP/9/22 انتخاب أعضاء لجنة الميزانية  
ICC-ASP/9/23 تقرير عن أنشطة المحكمة  
ICC-ASP/9/24 تقرير المكتب عن التعاون  
ICC-ASP/9/25 تمعات المتأثرةتقرير المكتب بشأن تأثير نظام روما الأساسي على الضحايا وا  
ICC-ASP/9/26 تقرير المكتب بشأن التكامل  
ICC-ASP/9/27 تقرير المكتب عن متأخرات الدول الأطراف  
ICC-ASP/9/28 تقرير عن أنشطة لجنة المراقبة  

ICC-ASP/9/28/Add.1/Rev.1 باني الدائمةقرار بشأن الم  
ICC-ASP/9/29  ٢٠١٣-٢٠١١تقرير المكتب عن إستراتيجية الإعلام العام للفترة 

ICC-ASP/9/30  التقرير المكتب عن التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين في مجال تعيين الموظفين
  بالمحكمة الجنائية الدولية

ICC-ASP/9/31 ستقلةتقرير المكتب عن آلية الرقابة الم  
ICC-ASP/9/32 تقرير المكتب بشأن عملية التخطيط الإستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية  
ICC-ASP/9/33 تقرير المحكمة عن تعيين مراجع الحسابات الخارجي  
ICC-ASP/9/34 تقرير المحكمة عن التدابير المتخذة لزيادة الوضوح بشأن مسؤوليات الأجهزة المختلقة  

ICC-ASP/9/INF.2  لجنة البحث المتعلق بمركز المدعي العام للمحكمة –مكتب جمعية الدول الأطراف 
  الجنائية الدولية

ICC-ASP/9/L.1 مشروع تقرير جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  
ICC-ASP/9/L.2 مشروع تقرير لجنة وثائق التفويض  

ICC-ASP/9/L.3/Rev.2 روع قرار تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطرافمش  
ICC-ASP/9/L.4  ٢٠١١مشروع قرار جمعية الدول الأطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ،

، وجدول الأنصبة لتوزيع نفقات المحكمة ٢٠١١وصندوق رأس المال العامل لعام 
  ، وصندوق الطوارئ٢٠١١ات لعام الجنائية الدولية، وتمويل الاعتماد

ICC-ASP/9/L.5 مشروع قرار بشأن إنشاء الفريق الدراسي المعني بالحوكمة  
ICC-ASP/9/L.6/Rev.1  مشروع قرار بشأن آلية الرقابة المستقلة  

ICC-ASP/9/L.7 مشروع قرار تعديل النظام المالي والقواعد المالية  
ICC-ASP/9/WGA/CRP.1 يق العامل المعني بالتعديلاتمشروع تقرير الفر  

ICC-ASP/9/WGA/1 تقرير الفريق العامل المعني بالتعديلات  
ICC-ASP/9/WGPB/CRP.1  للمحكمة الجنائية ٢٠١١بالميزانية البرنامجية لعام مشروع تقرير الفريق العامل المعني 

  الدولية
ICC-ASP/9/WGPB/1  للمحكمة الجنائية الدولية٢٠١١امجية لعام بالميزانية البرنتقرير الفريق العامل المعني   

____________  


